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  : يقول الأصفهاني

ي غده لو غير هذا لكان إني رأيت أنه ما كتب أحدهم في يومه كتابا إلا قال ف"

أحسن ولو زيد ذاك لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك ذاك لكان 

 "رشاستيلاء النقص على جملة الب أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على



  شكر وتقدير

 .وأخيرا لاً الشكر الله أو 

بحث ونخص بالذكر كل من ساعدنا في إنجاز هذه الإلى   نتقدم بالشكر الجزيل ثم

خروج هذه المذكرة  كان لها الفضل الكبير بعد االله في  التي ،"كميلةأعراب  "الكريمة ستاذتنا أ

ƳÂ�ƢȀƬǫÂ�ǺǷ�Śưǰǳ¦�ƢǼƬƸǼǷ�Ŗǳ¦��ǲǰǌǳ¦�¦ǀđوالتوجيهات  حدها وتكرمت علينا بالنصائه

 .التي سيرت عملنا

لعلوم السياسية بكلية الحقوق واعضاء هيئة التدريس أشكر إلى كل الوجه نكما 

 عضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذهأ إلى الأساتذة الكرامتيزي وزو، وكذلك 

 .المذكرة

.جزاء أحسنجزا االله الجميع 

".نسأل االله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفع به

  نوال وليندة                                              



ــــــداءإه

الأَكْرَم الذِي عَلَمَ عَلَقَ، إِقـْرَأْ وَربََّكَ ، خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ قي خَلَ الذِ كَ بِ رَ مِ سْ باِ أْ رَ إق ـْ"

".باِلقَلَمْ، عَلَّمَ الإِنْسَان مَا لمَْ يَـعْلَمْ 

ل ǸǠǳ¦�¦ǀđ�ƨȈǠǷƢŪ¦�ƢǼƫŚǈǷ خيرة فيطو هذه الخطوة الأسيره نخيالحمد الله الذي بتوفيقه وت

 .المتواضع

على في لأإلى قرة عيني، سندي ومثلي ا،جدي وجدتي رحمهما االله إلىدي ثمرة جهدي هأ

بية خالاتي أطال الليالي على تربيتي حسنا التر  نالحياة خالي حبيبي حفظه االله، إلى من سهر 

 .االله في عمر هن

 خير إلى ،االله حفظهم الحياة في يمن والأمان وأساس وجودلأإلى والداي العزيزان، ا

 تملتإك نđ من إلى ،الغالية توأمي الثاني فيصن إلى أخي، الحياة هذه في لي مكسب

  .العزيزات أخواتي حياتي

إلى كل من أفتخر بوجودهن في حياتي، إلى أخوات لم تلدهن أمي، ليندة ومونية، أشهد 

ƢǼǼȈƥ�®Ȃǳ¦�Ƥ Ʒ�¿®¢�§°�ƢȈǧ�©ƢǬȇƾǐǳ¦Â�ƾǼǈǳ¦�ǶǠǻ�ǺĔƘƥ�ǺŮ.

من ساعد في انجاز  كل إلى كل من علمني حرفا، إلى،على وجهي بسمة كل من رسم  إلى

  .دي هذا العملهقلمي أ يذكرهم هذا العمل، إلى كل من وسعهم قلبي ولم

نـــــــــــــــــــوال   



إهــــــداء

 ".االله عملكم ورسوله والمؤمنون یير عملوا فساِ قل "

في  - 2 - ماسترنتهت بشهادة إملت مسيرتي العلمية و کأ علاهل في جه ير يستتوفيقه و بالحمد الله الذي 

   .ي والعلوم الجنائيةئالقانون الجنا

ǫ�¿¦Ȃǟ¢�Ƣđ�®Ȃǟ¢�ƨǨǫÂ�ǺǷ�ƨȈǠǷƢŪ¦�̈ƢȈū¦�Ŀ�̈Śƻȋ¦�ļ¦Ȃǘƻ�Ȃǘƻ¢�Ƣǻ¢Â�ƾƥ�ȏيتها في رحاب الجامعة، ض

�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ƪ سنوات  Ǵŧ لم وفي طريق المعرفةلب العيل طل والجهد في سبذا الكثير من البهمأيابين ثنايا و. 

  :هذا العمل المتواضع إلى أهدي

ها قلبمن صدرها وأسكنتني  قتنيها وسطنبفي  نيلتحم، إلى من نتيوما تحت أقدامها ج غايتيسمتها بمن 

ها مهما قلت حقفيها لن أو التي إلى  إلى سندي وملاذي وقوتي بعد االلهإلى صديقتي الحميمة بها فغمرتني بح

 .حفظها االله ورعاها" الحبيبة لغالية أميا"إلى  تا فعلمومه

عن  عجزأروع إنسانة في الحياة كل الكلمات ت بي مثلي الأعلى في الحياة منك تعلمت كيف أصيرأ إلى

 .متناني لكإلك وتعبيرا على  تيبوصف مح

ا انً حنو ا بً حياتي والنبع الذي أرتوي منه ح يضيئإلى أخي العزيز سندي ومسندي في الحياة إلى النور الذي 

  .رب بعدد دقات قلبي أحفظ لي أخي فيا

 تتراقص في حديقة تي التيفراش إلىنصفي الثاني إلى تي وحبيبتي خمة حياتي ألتنير ظ التيإلى الشمعة المتقدة 

.ƢǠǈǳƢƥ�ƨƠȈǴǷ�ƢēƢȈƷ�ǲǠƳ®¨إسوء و ل ها کد عنعأبسعدها و أاللهم أرح قلبها و فالعائلة 

بدونكن فلا يروق لي هذا العالم  ةمونيوال و نتان لم تلدهم أمي تي اللّ صديقات العمر أو بالأحرى أخوا إلى

ن أاالله كل ليلة ب دعوأ: جمعتنا الضحكات التيو  ر الأيامقدبكن بحقا أشعر بالفخر حين أقول صديقاتي أح

  .أحبكنبجاني  المتبقي وأنتنعمري ي أقض

بي ولم يذكرهم قلمي أهدي هذا العمل إلى كل من أدخل البهجة والسرور إلى حياتي إلى كل من وسعهم قل

.المتواضع انِتهت الحكاية وسأرفع قبعتي مودعًا للسنين التي مضت

ليـــــــــــنـــــدة                                                 



المختصراتقائمة

G.P.S: Global Positioning System.

G.S.M: Global for Mobile Communications

P.S.E: Le placement sous Surveillance Electronique.

P.S.E.M: Placement sous Surveillance Electronique Mobile.

S.E.F.I.P: La Surveillance Electronique de Fin de Peine.
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مقدمة

كانت الجریمة موجودة منذ ظهور الإنسان على وجه الأرض، حیث كانت الجریمة 

قتل قابیل لأخیه هابیل التي لم تخف عنا، وبعد ذلك التي شهدها الإنسان هي جریمة  ىالأول

بدأت الجرائم تتزاید مع إنتشار الخطیئة للإنسان على سطح الأرض، ومنه فإن إزدیاد 

تطور حد منها، حیث بدأ تطوّر العقوبة بالجریمة یتطلب عقابًا رادعًا لمرتكبي هذه الجرائم وال

.المجتمع

الجنائي تعتبر قًا لتعریف الفقهفالعقوبة وسیلة المجتمع في التصدي للجریمة، فو تعدّ 

العقوبة ما یقرره أو یفرضه القاضي من جزاء على أي شخص تثبت مسؤولیته الجنائیة أمام 

.القضاء وذلك لإرتكابه فعلاً أو إمتناعه عنه

قة أنفسهم لتطویر ویعتبره القانون جریمة، وقد كرس فقهاء وفلاسفة العصور الساب

أشكال العقوبة التي تتكیف مع تطور الجرائم، فتم بذلك إثراء طرق وأشكال العقوبات وبعد 

لى العقوبات السالبة للحریة خاصة قصیرة الأمد بعد أن تطور إتجهت الحلول إفترة من ال

لفعال سادت العقوبات البدنیة لفترة طویلة، فسرعان ما أصبحت هذه العقوبة الحل الرادع وا

ستخدام هذه العقوبة على وهو الحرمان من الحریة، وقد تم إكونها تستند على عنصر هام 

ومع تطور الجریمة وإرتفاع معدلاتها، باعتبارها ن التاسع عشرنطاق واسع خاصة منذ القر 

العقوبة الأولیة لمعظم الأحكام في قطاع العدالة الجنائیة الیوم، مما أدى إلى زیادة كبیرة في 

دد السجون والمؤسسات العقابیة، مع عدم غض النظر عن ما یصاحب ذلك من تكلفة ع

وجهد مخصص لتلبیة اِحتیاجاتها وضمان السیر الحسن لها، وبمرور الوقت أصبحت هذه 

العقوبة عبئًا حقیقیًا على الحالة الاقتصادیة، كما أصبحت مدارس فعلیة لتعلیم أي جرائم 

ریة خاصة لأولئك الذین حكم علیهم بالسجن لمدة قصیرة بحیث وإدانته وتشویه الأرواح البش

حشدو في نفس المكان مع أخطر المجرمین والمحتاجین، مما یقلل  میجدون أنفسه

.حضوضهم في الإصلاح وإعادة الإدماج في المجتمع
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وتطویرها وإدخال فعملت الدراسات على إیجاد أفضل الطرق لتطبیق هذه العقوبة 

لتحقیق أهداف مكافحة الجریمة والإبقاء على المحكومین علیهم سالمین  هاالمستجدات علی

.غیر مشوهین بالعقاب

نظرًا للتأثیر السلبي لهذه العقوبة وإدانة حقوق الإنسان بشكل عام والسجناء بشكل 

إلى تطویر أنظمتها العقابیة مع إعادة التأهیل الاجتماعي خاص، تسابقت الدول التي تسعى 

للعقوبة إلى تقلیل نطاق العقوبات السالبة للحریة قصیرة الأمد واستبدالها كهدف أساسي

.بمجموعة متنوعة من العقوبات البدیلة

مع التطور السریع والمستمر للتكنولوجیا أصبح من البدیهي محاولة دمج هذا التقدم 

مدة، فكانت واستغلال التقنیات الحدیثة في إیجاد البدیل للعقوبة السالبة للحریة قصیرة ال

كحل وسط یجمع بین الردع وتحدید لوضع تحت نظام السوار الإلكترونيالنتیجة هي ا

.الحریة وبین اجتناب السجن وتحمل تبعاته السلبیة

یعتبر السوار الإلكتروني من الوسائل الحدیثة السیاسات العقابیة، حیث أنها من أبرز 

التقلیدیة وأسالیب العقاب التقلیدیة، بحیث تطبیقات التطوّر العلمي بشكل یختلف عن البدائل 

یقوم هذا الأسلوب على السماح للمحكوم بالبقاء في منزله، مع تحدید ومراقبة كل حركاته 

.مه أو في أسفل قدمهسطة جهاز یشبه الساعة یثبت في معصبوا

تبنت هذا النظام الجدید الكثیر من التشریعات العالمیة كحل بدیل للعقوبة السالبة 

.كانت الجزائر ضمن الدول السباقة للعمل بهذا النظامة من بینها أمریكا وكندا، وعربیاحریلل

حرصًا من المشرع الجزائري على مواكبة موجة التطور في المجال العقابي، فقد كان 

من انصار ومؤیدي هذه الآلیة الجدیدة، وكان متفقا مع فعالیة وكفاءة هذا النظام وراهن علیه 

المتمم 2018ینایر 30المؤرخ في 01-18ن خلال إصداره للقانون رقم كحل بدیل م

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة 2005فبرایر 16المؤرخ في 04-05للقانون 

.160مكرر 150مكرر إلى غایة 150الإدماج الإجتماعي للمحبوسین في مواده من 
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دیثاً ذو خصوصیة واضحة تكمن أهمیة موضوع البحث في كونه نموذجًا عقابیًا ح

وأهمیة كبیرة، فالسوار الإلكتروني یثیر إهتمام الكثیرین من المهتمین بالبیئة الإجرامیة، لذلك 

سیكون من الممكن إبراز درجة فاعلیة الضروري إجراء هذه الدراسة، وبفضل ذلك منبات

الإدماج السوار الإلكتروني في إصلاح القضاء وتطویره في المجال الجنائي لإعادة

الإجتماعي وإدارة السجون، كما یقوم على فكرة أخرى یستند علیها الفكر العقابي الحدیث 

وهي أن كل مجرم یرتكب جریمة یجب أن یعاقب حتما، وأن المجتمع لابد أن یعاقبه علیها 

.من جهة ویعمل على تأهیله وإعطاءه فرص جدیدة لتصحیح أخطاءه

:ارنا هذا الموضوع منها أسباب موضوعیة تتمثل فيدفعتنا العدید من الأسباب لإختی

نّ نظام السوار الإلكتروني یحتاج حتمًا التعریف به نظرًا للنقص الملحوظ فیه من الناحیة أ-

.البحثیة وخاصة أن المشرع الجزائري كرس السوار الإلكتروني في قوانینه

التي تستدعي منا دراستها القیمة العلمیة لهذا الموضوع باعتباره من المواضیع الحدیثة -

.وتحدید الغرض منها

:وأسباب ذاتیة تتمثل في

رغبةً وإهتمامًا منا في البحث والتعمق في موضوع السوار الإلكتروني كونه من الآلیات -

.الحدیثة في السیاسة العقابیة

ما تحققه هذه الآلیة من منافع للمحكوم علیه على المستوى النفسي والأسري وخاصة -

.المجتمع عامةوعلى 

من أهمها عدم وجود المراجع، واجهتنا في إعداد هذه المذكرة العدید من الصعوبات،

.خاصة المختصة التي ترتكز على السوار الإلكتروني في مرحلة تنفیذ العقوبة

یهدف هذا البحث إلى تسلیط الضوء عن نظام السوار الإلكتروني الذي یعتبر الیوم 

یات لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، والذي یتضمن من أحد أبرز وأحدث الآل

نظامًا تقنیًا وإلكترونیًا یمكن من خلاله التأكد من وجود أو غیاب الشخص عن المكان 
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المحدد لإقامته، وهذا من خلال التعریف بهذه التقنیة الحدیثة والتعرض إلى طبیعتها 

تحدید النطاق القانوني لهذه الآلیة في التشریع  لةنظمة الشبیهة لها مع محاو الأومقارنتها مع 

.الجزائري

:وعلى ضوء كل ما ذكر نطرح الإشكالیة التالیة

بدیلا للعقوبة السالبة للحریة قصیرة باعتبارهما مدى نجاعة السوار الإلكتروني 

المدة؟

اهج من أجل فهم الموقف الإشكالي للسوار الإلكتروني كان علینا المزج بین عدة من

في الفصل الأول على المنهج التاریخي من خلال عرض نشأة علمیة مختلفة حیث اِعتمدنا

وفي الفصل الثاني إخترنا منهجا وصفیًا تحلیلیا باستخدام طرق ، ر هذا النظام وجذورهوتطوّ 

وكذلك أخذنا بالمنهج التحلیل الاستقرائي العلمي باعتباره أكثر ملائمة للدراسات القانونیة،

ا یتعلق ببعض المواضع قصد مقارنة وتحلیل وبیان أحكام ما جاء في بعض مقارن فیمال

النصوص القانونیة سواءًا الجزائریة أو الفرنسیة لنموذج یقوم علیه البحث وبعض التشریعات 

.المقارنة

للإجابة على الإشكالیة المطروحة إعتمدنا في ذلك على خطة مقسمة إلى فصلین     

والأحكام الخاصة بتطبیق السوار ، )الفصل الأول(الإیطار المفاهیمي أین تطرقنا إلى

).الفصل الثاني(الإلكتروني 
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  الفصل الأول

  الإيطار المفاهيمي للسوار الإلكتروني

في مواجهة فشل سیاسة الإصلاح، كان على السیاسة العقابیة الحدیثة في كثیر من 

من الفعالیة ها والبحث عن نظام عقابي یحقق المزید الأحیان إعادة التفكیر في إستراتیجیت

فیما یخص الأغراض العقابیة المعاصرة والبحث عن عقوبات بدیلة لها تفید كلا من 

المجرمین والمجتمع وتوفیر بوابة للنجاح في إعادة التأهیل الإجتماعي في الواقع، بدائل 

مل لصالح النفع العام، ونظام إیقاف فهناك نظام العات السالبة للحریة عدیدة ومتنوعةالعقوب

.التنفیذ، وهناك نظام الوضع تحت السوار الإلكتروني

نظام السوار الإلكتروني هو واحد من أهم نتائج التقدم التكنولوجي وبدوره ینعكس على 

السیاسات العقابیة في معظم الأنظمة العقابیة الحدیثة بل هو نظام بدیل عن الإیداع رهن 

أو التنفیذ الكلي أو الجزئي للعقوبات السالبة للحریة داخل المؤسسات العقابیة الحبس المؤقت

مع مراعاة الفوائد الاجتماعیة والاقتصادیة التي یحققها هذا النظام وإحترامًا للحقوق والحریات 

الفردیة وإدماج السجناء وسط أفراد المجتمع وهي من أهم وأبرز المبادئ التي تقوم علیها 

.العقابیة المعاصرةالسیاسیة 

أدخلت الجزائر نظام السوار الإلكتروني بإعتباره تكنولوجیا حدیثة ومعاصرة في برنامج 

الإصلاح وعصرنة قطاع العدالة وعملا منها على تطویر السیاسة العقابیة وتعزیزا منها 

.للمبادئ الأساسیة للسیاسة الجزائریة الحدیثة

كما یتمیز بخصوصیة في، )المبحث الأول(ص خامفهوم بلسوار الإلكتروني یتمیز ا

.)المبحث الثاني( هإستخدام
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المبحث الأوّل

مفهوم السوار الإلكتروني

یعتبر السوار الإلكتروني من أهم إنتاجات التقدم التكنولوجي والذي اِنعكس بدوره على 

ة في درائالسیاسة العقابیة المعاصرة التي أخذت به، ومنه من خلال عرض تجارب الدول ال

ع تحت المراقبة الإلكترونیة من الأفكار القدیمة التي تمتد المجال، یتضح أنه فكرة الوض

یمة إلاّ أنّ نشأة نظام السوار الإلكتروني في العصر دجذورها إلى الإمبراطوریة الرومانیة الق

.الحدیث یرجع إلى جهود العلماء في الولایات المتحدة الأمریكیة

ابة بإستخدام السوار الإلكتروني تطورًا ملحوظًا في سیاسات بعض وقد عرف نظام الرق

المطلب (، وهذا التطور أدلى إلى التعریف بالسوار الإلكتروني )المطلب الأول(الدول 

.)الثاني

الأول بالمطل

تطوّر استخدام السوار الإلكتروني

تي یأتین لا الو «:تكرست فكرة العقوبة البدیلة في التشریع السماوي في قوله عز وجل

ائكم فإستشهدوا علیهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البیوت الفاحشة من نس

.1»حتى یتوفاهن الموت أو یجعل االله لهن سبیلاً 

في الحضارة الرومانیة، حیث تم تحدید مكانة الفقه أنّ فكرة المسكن الثابت لها  ىویر 

مة یكون فیه المجرم في منزله مع حراس عقوبة الاعقتال الحر من خلال تحدید مكان للإقا

.الأمن وتعیین كافل له، ومن واجباته تمثیله أمام المحكمة

.15:، الآیة رقمنورسورة ال-1
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أما في العصر الحدیث یرجع الفضل في تطوره إلى العلماء في الولایات المتحدة 

، وبعض الدول الأوروبیة )الفرع الأول(الأمریكیة، إذ نستعرض فیما یلي التجربة الأمریكیة 

.)الفرع الثالث(والعربیة )ثانيالفرع ال(

الفرع الأول

لایات المتحدة الأمریكیةتطور استخدام السوار الإلكتروني في الو 

أدخل نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة تاریخیًا إلى التشریعات العقابیة أول مرة 

Electronic"في الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث سمي  Monitoring"طبیقه الأول وكان ت

House"وقد أدمج السوار الإلكتروني غالبا مع تدبیر البقاء في البیت م، 1987في عام 

Arrest" حیث یستخدم كبدیل عن الحریة المراقبة أو التوقیف الاحتیاطي، وكأحد إلتزامات

.1الإفراج الشرطي

م وهما عاملان من1964سنة "Shwitzgibel"یعود الفضل الأول إلى الأخوین 

جامعة هاردفرد الأمریكیة في ما یسمى بتكنولوجیا السلوك البشري لرصد الإشارات الجسمانیة 

ا بأن توصلوا إلى إعداد نظام مراقبة لا موالعصبیة للإنسان في مكان محدد، وكللت دراسته

ة والعلببة الأولى مخصصة للبطاریاتمن علبتین بوزن كیلوغرام، فالعتتكونسلكیة والتي

مركز استقبال الإشارة، وقاموا بتجربة هذا الجهاز على لجهاز الإرسال المتصل بالثانیة 

مجموعة من الشباب المحكوم علیهم في مساحة صغیرة وتم رصد مكان الإشارات بشكل 

.2دقیق وتوالت التجارب

Jackأما من الناحیة القضائیة فیعود الفضل في ظهوره إلى القاضي LOVE عام

مكسیكو بحیث نجح هذا الأخیر في إقناع أحد صانعي البرمجیات م في ولایة نیو1977

مجلة الاجتهاد ، "المراقبة الإلكترونیة بإستعمال السوار الإلكتروني كعقوبة بدیلة في التشریع الجزائري"قارة ولید، -1

،           2021ائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، مخبر أثر الاجتهاد القض02، عدد 13، مجلد القضائي

 . 372ص 
، "السوار الإلكتروني كبدیل عقابي رضائي في ظل السیاسة الجنائیة المعاصرة"بوعروج محمد، محي الدین حسیبة، -2

.627، ص 2020، جامعة أم البواقي، 03عدد ، 09، مجلد مجلة العلوم الإنسانیة
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م الید، وفي عام استقبال في شكل سوار یوضع على معصالأمریكیة بإنتاج جهاز إرسال و 

م قام القاضي بتجربة هذا السوار الإلكتروني على خمسة من المتهمین كإجراء بدیل 1983

.1للحبس المؤقت وقد نجحت هذه التجربة

لثانيالفرع ا

تطور استخدام السوار الإلكتروني في الدول الأوروبیة

من طرف دول أخرى على غرار كندا في عام ت تطبیقات السوار الإلكتروني عاقبت

م التي طبقته كبدیل عن العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة 1995م وهولندا عام 1987

قته سوف طبلكثرة الدول التيم، ونظرا 1997ته بلجیكا عام وفي الإفراج المشروط وطبق

).ثانیًا(والتجربة الفرنسیة )أولاً (التجربة البریطانیة نذكر 

.ریطانیاتطور إستخدام السوار الإلكتروني في ب:أولاً 

م بدلاً من الحبس 1989بدأ تنفیذ عقوبة المراقبة الإلكترونیة في بریطانیا في عام 

.ة السجن قصیرة المدةالاحتیاطي، وكذلك كشكل من أشكال تنفیذ عقوب

le"م 1998لینص قانون الجریمة والفوضى لعام  crime and disorder act of

أشهر، أو في حالة عدم رفع الغرامة 06على النظام في حالة عقوبة السجن أقل من "1998

أو في حالة إرتكاب جرائم بسیطة بصورة متكررة أو أثناء الإقامة الجبریة للمستفید من هذه 

The"2001وتبناه قانون العدالة الجنائیة والشرطة لعام .قوبةالع criminal justice and

police act of سنة المرتكبون  16إلى  12بخصوص الأحداث الجانحین ما بین "2001

.2لجرائم خطیرة

مجلة ، "الاستخدام التكنولوجي في السیاسة العقابیة المراقبة بإستخدام تقنیة السوار الإلكتروني نموذجًا"براهیم، یباح إ-1

.2500، ص 2022، جامعة مسیلة، 02عدد ، 06، مجلد الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة
.372قارة ولید، مرجع سابق، ص -2
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.فرنساتطور إستخدام السوار الإلكتروني في :ثانیًا

إلى غایة في فرنساالإلكترونیة توافق تشریعيفي بدایة الأمر لم تلقي فكرة المراقبة 

، كما الذي مر بعدة تعدیلات1997-12-19بتاریخ 1159-97صدور القانون رقم 

Bonneصدرت عدة تقاریر في هذا الشأن منها تقریر maison وتقیرCabanel.

Bonneتقریر -1 maison:

تطویر وتحدیث م، بهدف1990من طرف النائب الإشتراكي عام تقریر أنجز

المؤسسات العقابیة ویعود سبب اقتراح العمل بنظام المراقبة الإلكترونیة بهدف معالجة ظاهرة 

السجون بالدرجة الأولى، سواء بإقتراحه كبدیل للحبس المؤقت أو بوصفها طریقة مستحدثة 

عل نقابات لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة، ولكن تراجع الاهتمام بهذا النظام، نظرًا لردة ف

.1العاملین في المؤسسات العقابیة ما یحمله النظام من سبب اختصاصاتهم

:Cabanelتقریر -2

م، حیث بدأت عدید أصوات القائمین على 1993عام  Cabanelیتمثل في تقریر

المؤسسات العقابیة تطالب بضرورة تبني نظام المراقبة الإلكترونیة وشارك بصورة مباشرة 

Guy-Pierre"ور وفعالة السینات Cabanel "المراقبة مناقشة موضوع نظام  ادالذي أع

عرضه على مجلس الشیوخ، وقد الإلكترونیة ثانیة من خلال اقتراحه المقدم في تقریر المزمع 

أكّد هذا السیناتور رغبته أثناء مناقشة مشروع قانون حول الحبس الاحتیاطي حیث اقترحت 

ة ووسیلة فعالمقترحا كحل أمثل لمشكلة اكتظاظ السجونالإلكترونیة ضمن عشرین المراقبة

ن الجمعیة الوطنیة رفضت هذا الاقتراح، لكن للوقایة من العود للإجرام، غیر أ

م، وخاض المعركة من 1996لم ییأس وعاود المحاولة مرة أخرى عام Cabanelالسیناتور

یر على اقتراح تصورات لتطویر جدید من أجل تبني نظام المراقبة الإلكترونیة، وقد ركز التقر 

، مذكرة لنیل شهادة -دراسة مقارنة-طباخ الحرام، المراقبة الإلكترونیة للسوار الإلكتروني بواربة سهیب نجم الدین، -1

الماستر في القانون العام، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند 

.12-11، ص ص 2018أولحاج، البویرة، 
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ها، وكذا تطویر التنظیم الداخلي للمؤسسات العقابیة، وكل مقترح وأنسنتظروف الاحتباس 

یومي إلى الحیلولة ضد العود للجریمة واقتراح المراقبة الإلكترونیة كإجراء بدیل للعقوبة 

ویلة الأجل في مرحلتها ة قصیرة المدة، وكذلك كوسیلة حدیثة لتنفیذ العقوبات طالسالبة للحری

-Guy"الأخیرة، دون اعتبارها كبدیل للحبس المؤقت  وعلى كل فقد أتم تقریر السیناریو 

Pierre Cabanel" م 1997دیسمبر 19بتاریخ 1159-97بالتعجیل في إصدار قانون رقم

فیذ والذي أدخل الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة في التشریع الفرنسي كوسیلة مستخدمة لتن

العقوبة السالبة للحریة وكبدیل لها خارج أسوار السجن في صیغة مستوحاة من الأسلوب 

.1السویدي

م بمقتضى 1997عام  اء المراقبة الإلكترونیة تشریعیا كما سبق وأن أشرناتم إقرار إجر 

م، ثم تم تعدیل أحكامه بمقتضى القانون الصادر في 1997دیسمبر 19القانون الصادر في 

م 2002أفریل 03بتاریخ )489-2002(م، ثم صدر المرسوم رقم 2000ن جوا15

المتضمن أحكام الوضع قید التطبیق لنظام المراقبة الإلكترونیة، وقد عدلت هذه الأحكام 

م والمرسوم رقم 2002أفریل 04الصادر في )489-2002(بموجب المرسوم رقم 

-1549(ك صدر القانون رقم ، ثم بعد ذل2004مارس 18الصادر في )2004-243(

م، والذي تبنى تطبیق صورة 2005دیسمبر 12الخاص بمكافحة العود الجنائي في )2005

الصادر )2008-1130(المراقبة الإلكترونیة المتحركة، والذي عدل بعد ذلك بالقانون رقم 

.20102مارس 10الصادر في )2010-242(م، ثم بالقانون رقم 2008نوفمبر  04في 

في التشریع الجزائري في ظل القانون رقم "السوار الإلكتروني"وضع تحت المراقبة الإلكترونیة، كة، نظام الیمسروق مل-1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 18-01

.12-11، ص ص 2019جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
، كلیة 63، عدد مجلة الشریعة والقانون، "نظام المراقبة الإلكترونیة في القانون الفرنسي والمقارن"ي، متولي القاضي رام-2

.269، ص 2005القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 
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لفرع الثالثا

تطوّر استخدام السوار الإلكتروني في الدول العربیة

ربیة وتسابقهم إلى عصرنة الغلمراقبة الإلكترونیة في الدول بالرغم من انتشار نظام ا

قطاع العدالة الجنائیة من خلال الاستفادة من التكنولوجیا، إلا أن الدول العربیة بدأت متأخرة 

على العقوبة فهي قلیلة جدًا أو تكاد أن تكون منعدمة  ق هذهیفي سن تشریعات تخص تطب

.)ثانیًا(زائروالج)أولاً (السعودیة غرار 

.تطوّر استخدام السوار الإلكتروني في المملكة العربیة السعودیة:أولاً 

سوار الإلكتروني بمختلف أصبح الأخذ بنظام الرقابة الإلكترونیة بإستخدام ال

الة الجنائیة ضرورة تجتاح العالم الیوم، فبعد أن أخذت به معظم في مجال العدإستحداثیاته

دول الغرب الكبرى كانت المملكة العربیة السعودیة السابقة في استعمال هذا النظام على 

قدر محدود جدا، وتحدیدًا في الحالات إنسانیة وم علیهم الغیر الخطرین وببعض المحك

الخطیرة أو زیارة مریض، أو حضور مراسیم تستدعي ذلك كضرورة العلاج الطبي للأمراض

وهذا لمدة محدودة، وبإشراف المباحث العامة والأمن العام، وتستهدف الوزارة الداخلیة عزاء 

للسعودیة من التطبیق التجریبي لهذا النوع من الرقابة إلى تعمیم التجربة، وإقرارها كعقوبة 

.1یة بالأخذ بالسوار الإلكترونيبدیلة للعقوبات السالبة للحریة ومنه قامت السعود

.تطور استخدام السوار الإلكتروني في الجزائر:ثانیًا

كإجراء بدیل عن الحبس المؤقت 2015أخذت الجزائر بالسوار الإلكتروني سنة 

المتضمن قانون الإجراءات 155-66المعدل والمتمم للأمر رقم 02-15بموجب الأمر 

.15بورابة سهیب نجم الدین، طباخ الحرام، مرجع سابق، ص -1
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حقوق الإنسان ومبادئ المحاكمة العادلة وحمایة الحریات في إطار تكریس وإحترام1الجزائیة

.2الفردیة التي نص علیها الدستور الجزائري والاتفاقیات الدولیة

القسم السابع تحت عنوان التي جاءت ضمن 01مكرر125بحیث نصت المادة 

، من الباب"في قاضي التحقیق"، من الفصل الأوّل تحت عنوان "الحبس المؤقت والإفراج"

في مباشرة الدعوى "من الكتاب الأوّل تحت عنوان "في جهات التحقیق"تحت عنوان الثالث

قاضي لیمكن ...«:من قانون الإجراءات الجزائیة على ما یليالعمومیة وإجراء التحقیق 

أن یأمر بإتخاذ ترتیبات من أجل المراقبة الإلكترونیة للتحقق من مدى إلتزام التحقیق 

:أعلاه وتتمثل هذه التدابیر في6، و2، 1ر المذكورة في بالتدابیالمتهم 

.عدم مغادرة الحدود الإقلیمیة التي حددها قاضي التحقیق إلا بإذن هذا الأخیر-

.عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقیق-

.3قاضي التحقیق أو الاجتماع بینهمالإمتناع عن رؤیة الأشخاص الذي یعینهم-

وتعتبر ي نصوص تطبیقیة لتبیان شروط وإجراءات العمل به أ ردأنه لم تصغیر

حكم بوضع السوار الإلكتروني بدل الحبس المؤقت على شخص متهم من محكمة تیبازة أول 

أدخل كإجراء بدیل للعقوبة السالبة للحریة وبعدها بقضیة الضرب والجرح بالسلاح الأبیض، 

30الموافق لـ 1439جمادى الأولى 12المؤرخ في 01-18قصیرة المدة بمقتضى القانون 

155-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2015جویلیة  23ق لـ المواف1436شوال 07المؤرخ في 02-15الأمر رقم -1

.23/07/2015بتاریخ 40والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة رقم 1966جوان 08المؤرخ في 
ئري، والتشریع السوار الإلكتروني بدیل العقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزا"بوربابة صورایة، موساوي عبد الحلیم، -2

.1317، ص 2022، بشار، 01، عدد 06، المجلد مجلة الفكر، القانوني والسیاسي، "المقارن
، مجلد صوت القانونمجلةبن موسى وردة، تنفیذ العقوبة تحت نظام المراقبة الإلكترونیة في ظل التسریع الجزائري، -3

 .1074ص  ،2021، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 03، عدد07



 الإيطار المفاهيم للسوار الإلكتروني                                                             : لأوّلالفصل ا

13

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج 04-05المتمم للقانون رقم 2018ینایر 

:، ویعود ذلك للأسباب التالیة1الاجتماعي للمحبوسین

:تصاعد الاحتجاجات في المؤسسات العقابیة-1

بالعسل بغلیزان ومؤسسة العلالیق توالت الاحتجاجات بكل من مؤسسة سطیف وسجن

بعنابة وسجن الخروب بقسنطینة وغیرها، بسبب إرتفاع عدد المساجین وعدم الإسراع في 

محاكمة الموقوفین الذي بقوا في السجن الاحتیاطي دون محاكمة لفترة تزید أكثر عن مدتها 

.2القانونیة

:الوقایة من مساوئ العقوبات السالبة للحریة-2

نظمة العربیة للإصلاح الجنائي أن السجون المغربیة تقع في أعلى قائمة أكدت الم

لتالیة الجزائر بقولها أن السجون تجاوزت افي المرتبة من حیث الاكتظاظ في السجون وتلیها 

أربعة أضعاف الطاقة الاستیعابیة المقررة بها، وهذا یؤثر سلبا على حقوق السجینات 

وخیمة على نفسیة المساجین، ویصعب اندماجهم في والمساجین ویخلف أثار وتداعیات

.3المجتمعات بعد قضاء مدة طویلة في السجن

:الوقایة من مخاطر العودة-3

أثبتت الدراسات والبحوث أن خرجي المؤسسات العقابیة یمیلون للعود للجریمة بسبب 

من م الجریمةإندماجهم مع المجرمین أكثر خطورة منهم، وبهذا أصبحت السجون مدرسة لتعل

اصة مروجي المخدرات والتهریب فالعزل عن الأهل خلال الاحتكاك مع المجرمین وخ

مجلة ، "السوار الإلكتروني إجراء بدیل العقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزائري"عامر جوهر، عباسة طاهر، -1

.185، ص 2018، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 16عدد  الاجتهاد القضائي،
.17بورابة سهیب، نجم الدین، طباخ إكرام، مرجع سابق، ص -2
.16-15ع سابق، ص ص مسروق ملیكة، مرج-3
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یفقد روح المبادرة ویولد الشعور بالحقد والكراهیة، وذلك بسبب ضعف برنامج  روالمجتمع، أم

.1التأهیل داخل هذه المؤسسات، وعدم الاهتمام اللاحق لخرجي هذه المؤسسات العقابیة

لقانون تنظیم السجون وإعادة دل السابق الطیب لوح أثناء مناقشته د وزیر العكما أك-4

الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، أن اللجوء للسوار الإلكتروني هدفه إصلاح السیاسیة 

.2إعادة إدماج المجرمین في المجتمع والتخفیف من الجریمةو العقائدیة في الجزائر 

یخص السوار الإلكتروني فإنها تعتبر تجربة فتیة أخیرًا بخصوص تجربة الجزائر فیما 

2019لأنها دامت فترة قصیرة، حیث تم تعمیمه على جمیع المؤسسات العقابیة في سنة 

، تم تعلیق العمل به وتوقیفه إلى غایة إعادة النظر فیه وذلك لعدة أسباب 2021وفي سنة 

استیرادها من طرف الجزائر أساور أهمها الأسباب التقنیة والمتمثلة في أن الأساور التي تم 

مغشوشة وغیر متوافقة مع المعاییر الدولیة وكذلك ظهرت علیها عدة عیوب وآثار، وأسباب 

شوشة مغاقتصادیة تتمثل في الخسارة الكبیرة التي تكبدتها خزینة الدولة جراء إقتناء أساور 

.3بأثمان باهظة

المطلب الثاني

التعریف بالسوار الإلكتروني

)الفرع الأوّل( ةوالقانونی ةفقهیت عدّة تعریفات للسوار الإلكتروني منها تعریفات قدم

).الفرع الثاني(خصائص كما أنّ السوار یتمیز بعدّة

.186عامر جوهر عباسة طاهر، مرجع سابق، ص -1
.1317بوربابة صورایة، موساوي عبد الحلیم، مرجع سابق، ص -2
.637بوعروج محمد، محي الدین حسیبة، مرجع سابق، ص -3
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الفرع الأول

تعریف السوار الإلكتروني

في السیاسة العقابیة، حیث لجأت یعتبر السوار الإلكتروني من الوسائل المستحدثة

المتقدمة إلى استخدام هذه الوسیلة فقد حاولت بعض الدول تطبیق هذه العدید من الدول

الوسیلة في المرحلة السابقة للإدانة تبدیل للحبس الاحتیاطي، فالسوار الإلكتروني هو أحد 

الأسالیب الحدیثة والمبتكرة تبدیل للعقوبة السالبة للحریة مؤقتة المدة ویقال له الحبس في 

ة ویقال له الحبس في البیت، والمراقبة تتم بواسطةدلحریة مؤقتة المالبیت، والمراقبة تتم ل

،)أولاً (، لذلك قام الفقه بتعریفه 1جهاز شبیه بالساعة أو السوار یثبت في معصم الید أو ساقه

).ثانیًا(كما أنّ هناك تعریف قانوني للشوار الإلكتروني 

.التعریف الفقهي للسوار الإلكتروني:أولاً 

إلزام المحكوم علیه بالإقامة في منزله أو محل السوار الإلكتروني بأنه عرف الفقه

إقامته خلال ساعات محددة ویتحقق ذلك من الناحیة الفنیة یوضع أداة إرسال على ید 

ة وتسمح لمركز المراقبة من كمبیوتر مركزي بمعرفة ما إذا كان الساعالمحكوم علیه تشبه 

.والزمان المحددین بواسطة الجهة القائمة على التنفیذ أم لاالمحكوم علیه موجودًا في المكان 

إلزام المحكوم علیه به أو الخاضع له بالتواجد في مكان كما عرفه فقهاء آخرون بأنه

محدد، وغالبًا في منزله خلال أوقات محددة من الیوم، على أن یتم السماح له بممارسة 

ي أوقات الیوم، فسمح له بالتواجه لعمله باقة في إطار قواعد معینةحیاته بصورة طبیعی

.وشراء متطلباته المعیشیة

اِستخدام وسائط إلكترونیة للتأكد من وجود الخاضع لها ه آخرون بأنهوأیضًا عرف

خلال فترة زمنیة محددة في المكان والزمان السابق المتدفق علیه ما بین هذا الأخیر والسلطة 

.القضائیة الآمرة بها

.41، ص 2016ع، الأردن، داء للنشر والتوزیغی، "الاتجاهات الحدیثة في العقوبات البدیلة"العنزي محمد صالح، -1
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نها نظام إلكترونيكما عرفها بأ للمراقبة عن بعد بموجبه یمكن التأثر عن وجود                     

للمحكوم أو غیاب شخص عن المكان المخصص للإقامة بموجب حكم قضائي، حیث یسمح 

علیه بالبقاء في منزله لاكن تحركاته محدودة ومراقبة بمساعدة جهاز في معصمه أو في 

.1أسفل قدمه

وني أو ما یسمى أیضا بالمراقبة الإلكترونیة مشتق من التعبیر السوار الإلكتر 

Le)الفرنسي placement sous surveillance électronique) ویختصر بالأحرف"P.S.E"

Electronic)ویسمى بالإنجلیزیة monitoring) الحبس في البیت"ویطلق علیه أیضا"

(La prison à domicile) بذلك إلزام المحكوم علیه بالإقامة في منزله أو محل إقامته ویقصد

.خلال ساعات محددة

بأنها استخدام "أسامة حسین عبید"ها الدكتور تضاربت التعاریف بشأنه، فقد عرف فقد

وسائط إلكترونیة للتأكد من وجود الخاضع لها خلال فترة زمنیة محددة في المكان والزمان 

.ن هذا الأخیرا بیللاتفاق علیهالسابق 

الإقامة الجبریة مع المراقبة "یوسف عبد المنعم الأدول"تور لدكوعرفها أیضًا ا

الإلكتروني، هو إلزام المحكوم علیه أو المحبوس اِحتیاطیًا و ما یسمى بالسوارالإلكترونیة أ

تم متابعة الشخص إقامته من خلال ساعات محددة بحیث تبالإقامة في المنزل أو محل 

بس الاحتیاطي للسوار الإلكتروني وهي أحد الأسالیب المبتكرة لتنفیذ العقوبة أو الحالخاضع

ث یسمح لمن یخضع له بالبقاء في محل إقامته مع فرض بعض یحخارج أساور السجن ب

.القیود علیه من خلال جهاز المراقبة الإلكترونیة

مراقبة عن بعد بموجبه نه نظام لل، أ"صفاء أوثاني"عرفته أیضًا الدكتورة  اومن جانبه

مكن التأكد من وجود أو غیاب شخص عن المكان المخصص لإقامته بموجب حكم قضائي ی

نحو ضرورة تبني المراقبة الإلكترونیة تبدیل للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة في التشریع  هارون فارس ،حمامي كنزة-1

الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.48، ص 2018یة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السیاس
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حركاته محددة ومراقبة، بموجب جهاز ت لكنحسین یسمح للمحكوم علیه بالبقاء في منزله 

.1مشتت في معصمه أو في أسفل قدمه

أنه جهاز إلكتروني  852رقم  كز العربي للبحوث القانونیة في القراروعرفه أیضًا المر 

بدیل عن عقوبة السجن معصم المحكوم أو كاحله، ویستعمل كیثبت في شكل سوار إما في 

.قصیرة المدة أو كإجراء تحفظي لمراقبة المتهم المفرج عنه

أنه ترك المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة طلیقا رفته الأستاذة نیرمین شراب أیضًاوع

تزامات ومراقبته إلكترونیا من خلال إشارات یتم التعرف عنها عن طریق مع إخضاعه لعدة إل

.الخاضع في النطاق الجغرافي المحدد له قدم السوار الإلكتروني یوضع في معصم أو أسفل

كما عرفه أیضا الدكتور یوسف الكساسیة إلزام المحكوم علیه بالإقامة في مكان سكنه 

م التأكد من ذلك من خلال متابعته عن طریق وضع أو محل إقامته خلال أوقات محددة ویت

ما إذا كان المحكوم علیه موجودًا أم جهاز إرسال على یده یسمح لمركز المراقبة من معرفته 

لا في المكان والزمان المحددین من قبل الجهة القائمة على التنفیذ حیث یعطي الكومبیوتر 

.2نتائج هذه الاتصالات

تنتج أن السوار الإلكتروني أحد البدائل الرضائیة أین یلزم من خلال هذه التعاریف نس

المحكوم علیه الإقامة في منزله أو في محل إقامته خلال فترة عقوبته ولابد من حكم قضائي 

ونص تشریعي لتنفیذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة حیث یتم مراقبته بواسطة جهاز إرسال 

من التأكد من تنفیذه العقوبة العقابیة یمكن للمؤسسة یوضع على ید المحكوم علیه أو قدمه، 

خارج السجن ویمكن للمحكوم علیه تجنب التلوث الإجرامي وحظر الاحتكاك بالمسجونین في 

.3حال حكم علیه بالحبس

.20-19نجم الدین، طباخ إكرام، مرجع سابق، ص ص بورابة سهیب-1
.30-29مسروق ملیكة، مرجع سابق، ص ص -2
.49-48مرجع سابق، ص ص هارون فارس مامي كنزة، ح-3
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.التعریف القانوني للسوار الإلكتروني:ثانیًا

مكرر من القانون 150المادة ترونیة في نظام المراقبة الإلكعرف المشرع الجزائري

فیفري 06لمؤرخ في ا 05-04القانون المعد والمتمم 2018ینایر 30لمؤرخ في ا 18-01

ن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، حیث جاء والمتضم2005

الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة إجراء یسمح بقضاء «:مكرر150في نص المادة 

.»ل العقوبات أو جزء منها خارج المؤسسة العقابیةالمحكوم علیه ك

یتمثل الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة في حمل الشخص المحكوم علیه طیلة المدة 

تواجده في مكان تحدید للسوار الإلكتروني یسمح بمعرفة1مكرر 150المذكورة في المادة 

.باتالإقامة المبین في مقر الوضع الصادر عن قاضي تطبیق العقو 

المراقبة بأنه یتم تطبیق نظام «:15مكرر 150كما أضاف المشرع في المادة 

.»توفرت الشروط الضروریة لذلكالإلكترونیة تدریجیًا متى

بأنه تحدد شروط وكیفیات تطبیق هذا «:16مكرر 150وأضاف أیضًا في المادة 

.»الفصل عند الاقتضاء عن طریق التنظیم

لم یقتصر نطاق تطبیق نظام الوضع تحت المراقبة نجد أن المشرع الجزائري

الإلكترونیة على المحكوم علیه غیر المحبوسین، حیث یمكن تطبیقها في حالة ما إذا قضى

وإن كانت طویلة المدى من المدة المتبقیة من العقوبة التي حددها النص المحكوم علیه مدة

.1القانوني

قد قرر تطبیق المراقبة الإلكترونیة منذ سنة فالمشرع الجزائري وعلى المستوى العربي 

وذلك في إطار عصرنة قطاع العدالة بموجب ،كإجراء بدیل عن الحبس المؤقت2015

حین ) 125م( 155-66المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة رقم 02-15الأمر رقم 

ذج أولى لهذه اِقتصر تطبیقه قبل سنة على الأشخاص قید التحقیق وطبق أول مرة كنمو 

شهادة ماستر في الحقوق، تخصص جنائي وعلوم جنائیة، كلیة ، مذكرة مقدمة لنیل "المراقبة الإلكترونیة"ر رانیة، صغی-1

.23-21،  ص ص 2021الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، 
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ر التجربة بإصدار قاضي تحقیق المحكمة الابتدائیة لولایة تیبازة أول حكم بوضع السوا

دخل كإجراء بدلیل للعقوبة السالبة 2018دل الحبس المؤقت، وفي سنة الإلكتروني ب

.1للحریة

كما ورد في قانون العقوبات الفرنسي إمكانیة خضوع المجرمین الخطرین واللذین 

ن اضطرابات نفسیة عند الإفراج عنهم للوضع تحت المراقبة الإلكترونیة یعانون م

كمرحلة (SEFIP)كتسییر أمني، أو المراقبة الإلكترونیة في نهایة العقوبة(PSEM)المتمثلة

وسطى بین سلب الحریة داخل المؤسسة العقابیة والإفراج النهائي وكذلك تبدیل للعقوبة 

.(PSE)السالبة للحریة

المتعلق بتحدید 2013جوان 28رفها المنشور التنفیذي المشترك المؤرخ في كما ع

كیفیات تنفیذ الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونیة وتوجیهه على أنها فرض إلتزامات على 

شخص متهم أو محكوم علیه بعدم المغادرة لمنزله أو محل إقامته، خارج الأوقات التي 

.م متابعة مدى إلزامه إلكترونیایحددها القاضي المختص بحیث تت

تعتبر تقنیة وسیلة السوار الإلكتروني الأكثر شیوعًا واِستعمالاً نظرًا لقلة تكلفته 

وفعالیته مقارنة مع الأسالیب والوسائل الأخرى، ویعتمد هذا الأسلوب على وضع جهاز 

غیر قابلة إلكتروني صغیر حول معصم الید أو مفصل الید أو مفصل القدم، مؤمن بكیفیة 

الصدمات والماء والأشعة والذبذبات ومصنوع من مواد كللنزع والصدمات وكل مؤثر خارجي 

 ةز بأجهصحیة ویقوم هذا الجهاز بإرسال موجات قصیرة ومشفرة، بحیث لا یمكن إلتقاطها 

لمعالجتها وإعادة وتحمل رمز سري لكل شخص خاضع للمراقبة یلتقطها جهاز آخر آخر 

، مركز للمراقبة، مكتب التسییر ر وهي إرسال جهاز اِستقبالمن أربعة عناصإرسالها، یتكون 

.2العملیاتي

.1322-1321بوربایة صوریة، موساوي عبد الحلیم، مرجع سابق، ص ص -1
.22-21هیب، نجم الدین، طباخ إكرام، مرجع سابق، ص ص بورابة س-2
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الفرع الثاني

ستخدام السوار الإلكترونيخصائص إ

یتضح من التعاریف الفقهیة والقانونیة للسوار الإلكتروني مجموعة من السمات 

)أولاً (طابع فني وتقني هذه التعاریف، إذ یعتبر السوار الإلكتروني ذوفي والخصائص تجمع 

)رابعًا(للحریة مقید وذو طابع )ثالثاً(طابع رضائي  وذ )ثانیًا(وذو طابع ومرتبط بشدة المدة 

وأخیرًا )سابعًا(للكشف قابلیته)سادسًا(جوازيوذو طابع)خامسًا(وذو طابع قضائي 

).ثامنًا(خاصة العمل للمنفعة العامة 

).تقني(طابع فني السوار الإلكتروني ذو :أولاً 

یعتبر السوار الإلكتروني من أهم السمات الأساسیة التي تمیزها عن باقي العقوبات 

الأخرى والذي یتطلب توفر أجهزة تقنیة خاصة من خلال الاستفادة من الأدوات التكنولوجیة 

السوار الذي یوضع في ید الجاني       فها في المراقبة فمن أهم مكوناتهالحدیثة وتوظی

أو معصمه جهاز إرسال وجهاز اِستقبال وإعادة إرسال وجهاز كمبیوتر للمتابعة ومعالجة 

.المعطیات

.السوار الإلكتروني ذو طابع مرتبط بشدة المدة:ثانیًا

ستنفاذ مدة العقوبة المحكوم بما علیه، أي أنه ه یعتبر محدد المدة فینتهي بعد إأي أن

تلك المدة وهي 01-18من القانون رقم 150ر وقد حددت المادة مؤقت وغیر مستمإجراء

.1في حالة الإدانة المتبقیة لا تتجاوز هذه المدة

، مذكرة لنیل شهادة الماستر 01-18خالد، مسیود حسام، الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة في ظل القانون رقم  وعدس-1

-13، ص ص 2019، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاملة، )قانون أعمال(في القانون، تخصص قانون خاص 

14.
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.وار الإلكتروني ذو طابع رقائيالس:ثالثاً

أي لا یمكن تطبیقه ومباشرته إلا ة،یتم تطبیق السوار الإلكتروني بطابع الرضائی

ته الشخصیة، أو موافقة الممثل القانوني بالنسبة بطلب من المعني أو على الأقل موافق

.للقصر

.السوار الإلكتروني ذو طابع مقید للحریة:رابعًا

یمثل السوار الإلكتروني أحد تدابیر تقیید حریة المحكم علیهم، وهي بالتالي تصلح 

محل لأن تكون تبدیل للعقوبة السالبة للحریة، من خلال إلزام الشخص الخاضع لها منزلة أو 

ضع إقامته خلال ساعات محددة بالإضافة إلى إلتزامات أخرى تختلف بإختلاف مقررا لو 

.فهي تتسم بصفة التحدید سواء من حیث المكان أو الزمانالحكم أو الأمر القضائي وعلیه

.السوار الإلكتروني ذو طابع قضائي:خامسًا

ة القضائیة مع إشرافها یتمثل في ضرورة صدور نظام المراقبة الإلكترونیة من السلط

.على متابعة تنفیذ المراقبة بالاستعانة بأجهزة أخرى

.السوار الإلكتروني ذو طابع جوازي:سادسًا

جوازیة لقاضي تطبیق العقوبات، أي لا یجوز إنّ تطبیق السوار الإلكتروني هو سطلة 

.1إلزام السلطة القضائیة باللجوء لإجراء المراقبة القضائیة

.للكشفسوار الإلكتروني قابلال: سابعًا

إنّ هذا النظام یسمح للسلطات المختصة والمكلفة بعملیة المراقبة في تحدید وكشف 

.موقع المحكوم علیه بدقة وفي أي مرحلة طیلة مدة الحكم ویتم ذلك باستخدام ثلاث طرق

روني حیث وتستخدمها غالبیة الدول العاملة بطریقة السوار الإلكت:طریقة البث المتواصل-

یرسل السوار كل خمسة عشر ثانیة إشارة معینة إلى الجهاز المستقبل موصل بالهاتف 

.33مسروق ملیكة، مرجع سابق، ص -1
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وهذا الأخیر ینقل إشارات أوتوماتیكیة إلى نظام معلوماتي مجهز بتقنیات یمكنها ،الثابت

.تسجل هذه الإشارات

أتوماتیكي في من خلال هذه الطریقة یتم إرسال نداء تلفوني بشكل :طریقة التحقیق الدقیق-

.منزل الشخص الخاضع للمراقبة ویستقبل هذا النداء ویرد علیه رمز صوتي أو تعریف نطقي

تعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة البلد الوحید :المراقبة عن طریق الأقمار الإصطناعیة-

إنتظار الذي یعتمد هذه الطریقة لحد الساعة، أما المشرع الجزائري لم یحدد الطریقة بعد في 

.1صدور المرسوم التنفیذي ولو أن الأرجح أنه سیعتمد على غرار المشرع الفرنسي

.خاصیة العمل للمنفعة العامة للسوار الإلكتروني:ثامنًا

العمل للمنفعة العامة هو أداء خدمة غیر مدفوعة الأجر یؤدیها المحكوم علیه بإرادته 

-09وأخذه المشرع الجزائري بمقتضى لصالح الدولة أو شخص معنوي من القانون العام،

المتضمن قانون 156-66المعدل والمتمم للأمر 2009فیفري 25المؤرخ في 01

الأول مكرر تحت عنوان من الفصل06مكرر  05إلى  1مكرر 50العقوبات في المواد 

.2العام وتحت شروط معینةالعمل للمنفعة 

السوار الإلكتروني مع العمل للمنفعة یتفق الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونیة ب

من الناحیة الأولى یكفل النظامان الإستجابة للمتطلبات تأهیل المتهم فالعامة من ناحیتین، 

، كما یساعدان المحكوم علیه في 3وإعادة إندماجه إجتماعیًا، رغم ما قد یحدثانه من إیلام

ومن الناحیة الثانیة یعتبر ،ریمةالتخلص من العوامل الإبرامیة التي دفعته إلى إرتكاب الج

.14حسام، مرجع سابق، ص سیود مسعدو خالد، -1
المعدل 1966یونیو 08الموافق لـ 1386صفر عام 18المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 01مكرر 05المادة -2

.2016یونیو 22، المؤرخة في 37والمتمم، المتضمن قانون العقوبات الجزائر، الجریدة الرسمیة، عدد 
یة في التشریع الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص معاش سارة، العقوبات السالبة للحر -3

.139، ص 2011علوم الإجرام وعلم العقاب، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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قانون العقوبات الجزائري 01مكرر 05المادة الرضا شرطًا ضروریًا في كل منها حسب 

:التي تنص على ما یلي

یمكن للجهة القضائیة أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقیام المحكوم «

)600(ساعة وستمائة )40(علیه بعمل للنفع العام بدون أجر المدة تتراوح بین أربعین 

)18(عن كل یوم حبس في أجل أقصاه ثمانیة عشر )02(ساعة بحساب ساعتین 

.»شهرًا

.یتم وضع السوار الإلكتروني على كاحل المتهم طیلة فترة المراقبة-

مرتبطة بالمركز التي تتولى مهام التلقي )إشارات(یبث السوار ذبذبات إلكترونیة -

.تصال هاتفیة أو لا سلكیةإِ ل من خلال أجهزه والمتابعة عن بعد، وتعم

یتمتع السوار الإلكتروني بإمكانیة تحدید مكان حامله وتوقیت تواجده بمكان محدد وفي -

.حالة إزالته یتم إطلاق نظام الإنذار

:ونهائص التقنیة المتمثلة أساسًا في كویتمیز السوار الإلكتروني بجملة من الخص-

لرطوبة، الغبار، الاهتزازات، الذبذبات والصدماتمقوم للماء، الحرارة، ا.

مقاوم للتمزق، القطع والفتح في حالة الربط.

مقاوم للأشعة فوق البنفسجیة، ویتحمل قوة الضغط.

قابل للشحن بواسطة شاحن خاص به.

له عن بشرة المتهمصضد الحساسیة ویحتوي على عازل مصنوع من القماش یف.

تشریحیة (من جزأین، الأول یتضمن تكنولوجیات الاتصال یتكون السوار الإلتكتروني-

GSM(ونظام تتبع المواقع(GPS, LBS, GPRS)طاریةبوالثاني یتضمن ال.

بصفة أوتوماتیكیة ویستعان في ذلك بمفتاح مخصص لهذا یتم فتح السوار الإلكتروني-

.1الغرض

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات ، "الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة كبدیل للعقوبة السالبة قصیرة المدة"بدري فیصل، -1

.805، ص 2018، 01، جامعة الجزائر 01، عدد 02، مجلد نونیة والسیاسیةالقا
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حامل تلف تحركات یستعین مكتب المراقبة بلوحة تحكم معلوماتیة تسمح بمراقبة مخ-

.السوار

یتم تسییر الأشخاص الموضوعین تحت نظام المراقبة الإلكترونیة بواسطة برنامج إعلام -

ة في الأمر القضائي وبین تحركات لمواقیت، والمواقع الجغرافیة المعینآلي، یربط به ا

.1المعنى ومواقع تواجده

.805بدري فیصل، مرجع سابق، ص -1
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لمبحث الثانيا

لكترونيخصوصیة استخدام السوار الإ 

أنّ هذه تبین بالرجوع إلى النصوص القانونیة المنظمة لنظام السوار الإلكتروني 

الوسیلة استخدمت في كل المراحل الإجرائیة للدعوى العمومیة مما یترتب عن ذلك عدة 

تساؤلات وإشكالیات، تتثمل في الآراء القانونیة وخصوصیته مع بعض الأنظمة المشابهة له، 

العدید من البدائل الأخرى للعقوبة في بعض الصفات، وعلیه سنعالج بحیث یتشارك مع

وكذا  ،)المطلب الأول(وني من حیث الطبیعة القانونیة خصوصیة استخدام السوار الإلكتر 

).المطلب الثاني(خصوصیة السوار الإلكتروني عن بعض الأنظمة المشابهة له في 

المطلب الأول

وني من حیث الطبیعة القانونیةخصوصیة استخدام السوار الإلكتر 

الإلكتروني وكذلك إلى مختلف الآراء بالرجوع إلى التعاریف السالفة الذكر للسوار

الفقهیة والتشریعیة للدول التي اعتمدت نظام السوار الإلكتروني في السیاسة العقابیة الخاصة 

الجنائي اختلف حول بها یتضح لنا أنها آلیة حدیثة رتبت عنها عدة آراء فقهیة كون الفقه 

كما ترتبت )الفرع الأول(ي وبرزت عدة اتجاهاتتحدید الطبیعة القانونیة للسوار الإلكترون

).الفرع الثاني(عنها آراء تشریعیة

الفرع الأوّل

الموقف الفقهي من الطبیعة القانونیة للسوار الإلكترونیة

أي السوار قبة الإلكترونیة إختلف الفقه الجنائي حول الطبیعة القانونیة لنظام المرا

، والثاني )أولاً (ما بین اتجاهین، الأول یرى أن السوار الإلكتروني تدبیر احترازي الإلكتروني 

).ثانیًا(یرى أن السوار الإلكتروني عقوبة جنائیة 
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لكن هناك رأي آخر یقول أن السوار الإلكتروني مزیج بین التدبیر الاحترازي والعقوبة 

).ثالثاً(لمرحلة الاجرائیة الجنائیة حسب ا

:فیما یلي نستعرض وجهة نظر كل اتجاه

.اعتبار استخدام السوار الإلكتروني تدبیر احترازي:أولاً 

یرى أنصار هذا الاتجاه أنّ نظام المراقبة الإلكترونیة یحمل في طیاته صفات التدابیر 

د من الوقوع مجددًا في الإحترازیة لأنه ذو طابع تأهیلي إصلاحي، یهدف إلى وقایة الفر 

مستنقعات الجریمة كما یسعى إلى تجنیبه مخاطر مجتمع السجن الفاسد، وهو أسلوب لوقایة 

ات ر ابالمجتمع من السلوكیات المنحرفة التي تنحر كیانه، فهو على ذلك یطبق وفقًا للإعت

.1الفرد والمجتمع معًا

ق والحكم وفقا لشروط قانونیة كما أنه من التدابیر الأمنیة التي یفرضها قضاة التحقی

في الجنایات والجنح الخطیرة لضمان عدم تأثیر المتهم على مجریات التحقیق القضائي 

.كهروبه أو ضغطه على الشهود أو الضحیة

وهو ما أخذ به المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة حیث نص في المادة 

على أنه یمكن لقاضي التحقیق حینما 02-15المعدلة بموجب الأمر رقم 01مكرر 125

یأمر الرقابة القضائیة أن یأمر بإتخاذ ترتیبات من أجل المراقبة الإلكترونیة للتحقق من مدى 

:إلتزام المتهم بالتدابیر التالیة

.عدم مغادرة الحدود الإقلیمیة التي حددها قاضي التحقیق إلا بإذن هذا الأخیر-1

.كن المحددة من طرف قاضي التحقیقعدم الذهاب إلى بعض الأما-2

.من رؤیة الأشخاص الذي یعینهم قاضي التحقیق أو الاجتماعي بهمالامتناع -3

.المكوث في إقامة محمیة یعینها قاضي التحقیق وعدم مغادرتها بدون إذن-4

.51، هارون فارس، مرجع سابق، ص حمامي كنزة-1
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.1عدم مغادرة مكان الإقامة إلا بشروط وفي مواعید محددة-5

.عقوبة جنائیةنظام المراقبة الإلكترونیة :ثانیًا

وقد اتجه جانب آخر من الفقه الجنائي إلى القول أنّ نظام المراقبة الإلكترونیة عقوبة 

جنائیة محضة، لا تحمل صفة التدابیر الإحترازیة وهي تنطوي على معنى العقوبة من خلال 

ذي ما تحمله من ردع وإیلام وإكراه، ویتفق الرأي السابق مع اتجاه مجلس الشیوخ الفرنسي ال

رأى أن النظام المراقبة الإلكترونیة إجراء مقید لحریة الإنسان في التنقل، فضلا عما یسببه 

.2من اضطرابات في الحیاة الأسریة

حسب (اعتبار السوار الإلكتروني مزیح بین التدبیر الاحترازي والعقوبة الجنائیة :ثالثاً

).المرحلة الإجرائیة

إلى التوفیق بین الاتجاهین السابقین في تحدید اتجه جانب ثالث من الفقه الجنائي 

الطبیعة القانونیة للمراقبة الإلكترونیة، حیث قال هذا الاتجاه إن تحدید طبیعة المراقبة 

الإلكترونیة یكون بالنظر إلى المرحلة الإجرائیة التي تطبق فیها المراقبة الإلكترونیة، فإذا 

ة السابقة على صدور حكم في الدعوى الجنائیة كانت المراقبة الإلكترونیة تطبق في المرحل

فیذ العقابي، فهي فإنها تعد تدبیرًا احترازیًا، إما إذا كانت المراقبة الإلكترونیة في مرحلة التن

.3، تحمل طابع المكافأة عن سلوكه في أوقات سلب الحریةذات طابعة عقابیة

ي المؤتمر العلم-السوار الإلكتروني نموذجا-حوالف حلیمة، دلال وردة، التأصل التشریعي للعقوبة الإلكترونیة البدیلة، -1

الدولي الثاني عشر في بحوث إنسانیة وإجتماعیة وطبیعیة مبتكرة، رؤیتنا من أجل اقتصاد مزدهر ومستقبل أفضل بحلول 

.127، ص 2021یولیو 30-29، اسطنبول، تركیا، 2023
، انون والمجتمعمجلة الق، "نظام المراقبة الإلكترونیة نحو سیاسة جنائیة جدیدة"بلعرابي عبد الكریم، عبد العالي بشیر، -2

.11، ص 2017، جامعة أدرار، 11عدد 
.292متولي القاضي رامي، مرجع سابق، ص -3
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الفرع الثاني

سوار الإلكترونيموقف التشریعات من الطبیعة القانونیة لل

ذهبت بعض التشریعات إلى اعتبار المراقبة الإلكترونیة أحد وسائل المعاملة العقابیة 

علیه كبدیل عن العقوبة سالبة للحریة، وبمقتضاها یترك التي یتم تطبیقها على المحكوم

، حیث یعود تقدیرها حر مع إخضاعه لعدد من الالتزاماتالمحكوم علیه طلیقا في الوسط ال

قاضي تنفیذ العقوبات كعقوبة بحد ذاتها أثناء النطق بالحكم، أو إحدى تدابیر الرقابة ل

القضائیة في مرحلة التحقیق الابتدائي، وفي الولایات المتحدة الأمریكیة یعمل بنظام المراقبة 

الإلكترونیة كبدیل عن العقوبة والحبس الاحتیاطي، وفي انجلترا أعتبر كعقوبة قائمة بحد 

حیث یبقى المحكوم علیه في منزله مع إخضاعه للمراقبة الإلكترونیة، وكذا اعتمادها ذاتها،

كعقوبة مكملة للعمل لأجل المنفعة العامة، أما كندا فتعتبر عقوبة تكمیلیة لعقوبتي الغرامة أو 

.إیقاف التنفیذ

لكترونیة أما المشرع الجزائري فإتجه إلى النظر في المرحلة التي تطبق فیها المراقبة الإ

فإذا طبقت قبل إصدار الحكم في الدعوى العمومیة، فتعد بذلك بدیل من بدائل إجراءات 

125الرقابة القضائیة التي یأمر بها قاضي التحقیق كبدیل عن الحبس المؤقت حسب المادة 

، أما إذا طبقت المراقبة بعد صدور من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة10مكرر الفقرة 

.1كم في المحاكمة الجنائیة، فهي عقوبة بدیلة للعقوبة السالبة الحریةالح

بلمشري زینب، نظام المراقبة الإلكترونیة كبدیل عن العقوبة السالبة للحریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -1

، ص ص 2020جامعة البشیر الإبراهیمي، برج بوعریرج، تخصص قانون الإعلام الآلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

42-43.
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المطلب الثاني

خصوصیة السوار الإلكتروني عن بعض الأنظمة المشابهة له

السوار الإلكتروني أحد العقوبات الحدیثة للحرمان من الحریة وقد یكون یعتبر 

رى في بعض المیزات وقد یختلف أیضًا عن العقوبات مثل العدید من العقوبات البدیلة الأخ

الأخرى في بعض المیزات، وقد یختلف أیضًا عن العقوبات البدیلة الأخرى في البدیلة

وقت  )الفرع الثاني(، الرقابة القضائیة )الفرع الأول(الإفراج، المشروط بعض العناصر منها

).الفرع الثالث(التنفیذ 

الفرع الأول

السوار الإلكتروني عن الإفراج المشروطتمییز

یعرف الإفراج المشروط بأنه نظام یسمح بإخلاء سبیل المحكوم علیه قبل إنقضاء 

، یشمل نظام الإفراج المشروط إحدى صور التنفیذ 1العقوبة المحكوم بها وذلك بشروط

وجب قانون الجزئي للعقوبة خارج أسوار السجن بعد إدخال تعدیلات جوهریة على النظام بم

م مؤشر ، بحیث أصبح یشكل أه2005فیفري06الصادر بتاریخ 04-05تنظیم السجون 

على حسب سیر سیاسة إعادة الإدماج المنتهجة بموجب هذا القانون من خلال النتائج 

المحققة میدانیًا وذلك بالنظر إلى الدور الذي یلعبه في إعادة تأهیل المحكوم علیهم 

:ید المحكوم علیه من هذا النظام یجب توافر ما یلي، ولكي یستف2اإجتماعی

.السلوك الذي یدعو إلى الثقة بتقویم نفسه-

.قضاء نصف هذه العقوبة أو ثلثي العقوبة في حالة العود-

.الوفاء بكافة الإلتزامات المالیة-

.37مسروق ملیكة، مرجع سابق، ص -1
، المجلة الجزائریة للقانون مهداوي محمد صلاح، أنظمة تكییف العقوبات في التشریع الجزائري بین الواقع والمأمول-2

 .07ص ، 2020، أبو بكر بلقاید، تلمسان، 05، عدد 03، مجلد المقارن
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.ألا یشكل الإفراج المشروط خطرًا یهدد الأمن العام-

راج المشروط بمناسبة صدور أول قانون متعلق بإدارة لقد أخذ المشرع الجزائري بنظام الإف-

فهو یشترك مع نظام 04-05، وتمسك به في القانون 1972فبرایر 10السجون بتاریخ 

السوار الإلكتروني في درجة المساس بالحریة، بالإضافة إلى كونها یستجیبان لمتطلبات 

الشروط وطریقة التنفیذ من حیث نالمتهم وإعادة إدماجه في المجتمع غیر أنها یختلفا

.1عملةستوالوسائل الم

للمحكوم علیه یتشابه نظام الإفراج المشروط والسوار الإلكتروني، في إتاحتهما الفرصة-

الإجتماعیة والأسریة والعائلیة في تنفیذ لمباشرة شؤون حیاته الیومیة والوفاء بإلتزاماته

، بما یساعد على إندماجه في جزء من العقوبة بعیدًا عن السجن ومن خلال المجتمع

.النسیج الاجتماعي

یختلف نظام السوار الإلكتروني عن نظام الإفراج المشروط في أن السوار الإلكتروني 

ویحسب ما یراه البعض یتضمن قدرًا أكبر من المساس بالحریة عنه في حالة الإفراج 

ن حجم هذا التنفیذ یزید في یتضمنان تقییدًا للحریة إلا أالنظامینالمشروط، فإذا كان كلا 

حالة المراقبة الإلكترونیة عنه في الإفراج المشروط، كما أن الإفراج المشروط هو أحد 

لعقوبة السالبة با هأسالیب المعاملة العقابیة التي تتم خارج إطار المؤسسة العقابیة مع إرتباط

جن، وبالتالي فهو داخل السمنحه أو مكافأة على حسن سلوك المحكومللحریة، فهو یتم ك

التي كانت تتم داخل السجن فهو لأسلوب المعاملة العقابیة أو امتداد للمعاملة العقابیة تطور 

.2سوار السجن بإستخدام آلیات حدیثة تعتمد على العلم والتكنولوجیاأتقیید للحریة بدون 

، المتضمن قانون تنظیم 2005فبرایر 06الموافق لـ 1425ذي الحجة عام 27المؤرخ في 04-05قانون رقم -1

.2005فبرایر 13، صادر في 12السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، جریدة لرسمیة، عدد 
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص -قارنةدراسة م-بوكفة ملیكة، الأحكام القانونیة للسوار الإلكتروني، -2

-39، ص ص 2019قانون جنائي وعلوم جنائیة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

40.
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الفرع الثاني

تمییز السوار الإلكتروني عن نظام الرقابة القضائیة

القضائیة نظام یتضمن إجراءات مفیدة للحریة یخضع لها المتهم خلال فترة الرقابة

التي تحد من حریته دون أن التحقیق مع بقائه حرًا طلیقًا مع فرض مجموعة من الالتزامات 

لإستجابة لما ن مغامرة محل الإقامة الخاص به ولحرمانه متسلبها، ومن هذه الإلتزامات 

ة وحرمانه من حیازة السلاح وعدم إرتیاد أماكن محددة یصدر إلیه من الجهات المختص

وعادة ما یتم اللجوء إلى إجراءات الرقابة إذا كان هناك خشیة من هروب المتهم أو إعاقتها 

  .العدالة ریسل

وقد سار المشرع الجزائري على خطى المشرع الفرنسي من حیث تبني المراقبة 

في حالة إرتكاب قضائیة والتي لا یمكن فرضها إلاّ كترونیة كتدبیر من تدابیر المراقبة اللالإ

جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس مع شرط ضرورة توفیر الحمایة الكافیة للمجني علیه 

.قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسیةمن 144حسب المادة 

ح ا إصلاموتجدر الإشارة أن نظام المراقبة الإلكترونیة یتفق مع الرقابة في أن هدفه

الخاضع للمراقبة وتأهیله مع إتاحتهما الفرصة للجاني لتقویم سلوكه ذاتیًا، ومنحه الفرصة 

تفترض تقیید للإندماج في المجتمع خلال فترة تطبیقهما ویختلفان في كون المراقبة القضائیة

ة الإلكترونیة فإنّ حریة وال فترة قرض الرقابة، أما المراقبالشخص الخاضع لها طحریة

.1أو العلاج ضع لها تسلب تمامًا خارج نطاق العمل أو الدراسةالخا

وإن كان سلب الحریة یكون في محل إقامته ویختلفان كذلك في أن المراقبة القضائیة 

قبل صدور الحكم ضد المتهم بالإدانة أو البراءة، لأنّه في مرحلة التحقیق في الجرم تطبق 

.45-44بلمشري زینب، مرجع سابق، ص ص -1
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ونیة التي تعد وسیلة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة، س المراقبة الإلكتر كالمنسوب إلیه، وذلك ع

.1فهي تستوجب سبق صدور حكم بعقوبة سالبة للحریة قصیرة المدة

الفرع الثالث

تمییز السوار الإلكتروني عن وقف التنفیذ

یعرف وقف التنفیذ بأنه تعلیق تنفیذ العقوبة على المحكوم علیه خلال فترة یحددها 

التجربة وذلك متى تبین للمحكمة أن الجاني لن یعود إلى ارتكاب جرائم القانون، تسمى فترة 

وقف التنفیذ هي عقوبة معلق تنفیذها على شرط ، العقوبة المشمولة ب2أخرى في المستقبل

ي الایقاف ونفذت رتكاب جریمة جدیدة خلال فترة الایقاف، فإذا تحقق الشرط ألغموقف هو اِ 

في المواد  اكأن لم یكن، وتناول المشرع الجزائري شروطالعقوبة، وإذا تخلف أعتبر الحكم

من قانون الإجراءات الجزائیة، ویشترك نظام وقف التنفیذ مع المراقبة  595إلى  592

تهم وتسهیل إدماجه ملا یهدفان إلى تعزیز مبدأ تأهیل االإلكترونیة بالسوار الإلكتروني كونه

الأمر جوازیین فهما لیس حقا، وإنما من جدید في المجتمع وفي كونهما أیضا نظامین

.3اِختیاري متروك لتقدیر القاضي یقرره بحسب ظروف الدعوى

یتشابه نظام إیقاف التنفیذ والمراقبة الإلكترونیة في الأغراض التي یسعى إلیها كلا من 

النظامین، من تجنب المحكوم علیه أضرار الزج به في السجن، وما یترتب عن ذلك من 

.ض لها السجین وأفراد أسرته والتي لا یمكن تدارك عواقبهامساوئ یتعر 

ویختلف نظام وقف التنفیذ عن الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة حینما یكون تدبیر 

ة هروبه أو تجدید سؤولیة الجنائیة للمتهم وإنما خشیللرقابة القضائیة لا یفترض ثبوت الم

وذلك خلافًا لوقف التنفیذ الذي لا إرتكاب الجریمة أو ضغط على الضحیة أو الشهود،

، 01، عدد05، مجلد مجلة الحقوق والحریات، "رونیةنظام الوضع تحت المراقبة الإلكت"بوكماش محمد، حقاص أسماء، -1

.58، ص 2019جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.28بورایة سهیب، نجم الدین، طباخ إلزام، مرجع سابق، ص -2
.224متولى القاضي، مرجع سابق، ض -3



 الإيطار المفاهيم للسوار الإلكتروني                                                             : لأوّلالفصل ا

33

ئي، كما یبرز یتصور طرحه إلا في حالة قیام المسؤولیة الجنائیة للجاني بحكم جنائي نها

 اوقف التنفیذ والمراقبة الإلكترونیة في أن هذه الأخیرة تعد تنفیذالاختلاف الواضح بین

.1بمثابة تعلیق لهذا التنفیذلعقوبة السالبة للحریة خارج السجن، بینما إیقاف التنفیذ یعدل

.40مسروق ملیكة، مرجع سابق، ص -1
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  ثانيالفصل ال

  الأحكام الخاصة بتطبيق السوار الإلكتروني

ي لتطبیق السوار الإلكتروني في الفصل الأول وتطرقنا یمعد دراسة الإیطار المفاهب

الفقهیة والقانونیة وخصوصیته باعتبار هذه التجربة حدیثة النشأة وضرورة إلى تطوره وتعاریفه

ر السیاسة العقابیة الحدیثة وبروز التكنولوجیا عظم تشریعات الدول إیزاء تطوّ حتمیة على م

في المجال، إذ یعد السوار الإلكتروني من أحدث وأبرز البدائل في السیاسة العقابیة، فقد 

أدخله المشرع الجزائري كآلیة مستحدثة لتكییف العقوبة ورسم معالمها بموجب القانون رقم 

.للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدةلیكون بدیلاً 18-01

بعد معالجتنا للإیطار المفاهیم للسوار الإلكتروني لابد من معرفة الإطار العملي لهذا 

، والآثار )المبحث الأول(تطبیق السوار الإلكتروني الأخیر وذلك من خلال معرفة كیفیة

.)المبحث الثاني(المترتبة عن استخدام السوار الإلكتروني 
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المبحث الأول

تطبیق السوار الإلكتروني

یعتبر الوضع تحت نظام السوار الإلكتروني إجراء بدیل للعقوبة السالبة للحریة قصیرة 

ات المدة وإستجابة لمتطلبات مواكبة قطاع العدالة والمنظومة القانونیة للمستجدات والتطور 

بموجب الفصل الرابع من الباب تحدث المشرع الجزائري العلمیة الحدیثة والمتسارعة اس

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 01-18السادس من القانون 

الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة بحیث یتمثل هذا "للمحبوسین والذي جاء تحت عنوان 

التدبیر في حمل الشخص المستفید منه خلال فترة معینة سوار إلكتروني یسمح بمعرفة

.تواجده في المكان المحدد في مقرر الوضع الصادر عن قاضي العقوبات

وتقتضي دراسة الوضع تحت السوار الإلكتروني تحدید الشروط القانونیة المختلفة 

وكیفیة تنفیذ الوضع تحت نظام السوار الإلكتروني )المطلب الأول(لتطبیق هذه العقوبة 

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

ق السوار الإلكترونيشروط تطبی

إنّ السوار الإلكتروني أو ما یعرف بالمراقبة الإلكترونیة تبدیل للعقوبة السالبة للحریة 

یتطلب شروط وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین ویمكن تقسیمها إلى عدة شروط تتمثل 

)ولالفرع الأ (في شروط تطبیق السوار الإلكتروني المتعلقة بالأشخاص المحكوم علیهم 

وشروط تطبیق السوار )الفرع الثاني(شروط تطبیق السوار الإلكتروني المتعلقة بالعقوبة 

).الفرع الثاّلث(الإلكتروني المتعلقة بالجهة المصدرة للوضع تحت السوار الإلكتروني
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الفرع الأول

شروط تطبیق السوار الإلكتروني المتعلق بالأشخاص المحكوم علیهم

م الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة إلا بموافقة المحكوم علیه إذا كان یتم تنفیذ نظالا 

-18من القانون 02مكرر 150بالغًا، أو موافقة ممثله القانوني اِستنادًا إلى نص المادة 

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین كما یتعین أن 01

ر بصحته، فضلاً عن إقامة ثابت، وأن حمل السوار لا یضیثبت المحكوم علیه مقر سكن أو 

.بالغ الغرامات المحكوم بها علیهضرورة تسدیده لم

هذا وتؤخذ بعین الاعتبار عند الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة الوضعیة العائلیة، 

للمحكوم علیه، أو متابعته لعلاج طبي أو نشاط مهني أو دراسي أو تكویني أو إذا أظهر 

.1نات جدیة للإستقامةضما

في فرنسا على الأحداث والبالغین، سواء كانوا من  ةیطبق نظام المراقبة الإلكترونی

من المحكوم علیهم الذكور أو الإناث ویستوى الأمر أن یكون الخاضع للمراقبة الإلكترونیة 

ما سار من المعلومات علیهم أو من المتهمین الذین یخضعون لنظام المراقبة القضائیة وهو 

هم طبقًا لنص تطبیق هذا النظام جمیع المحكوم علیحیث یشمل ،علیه المشرع الجزائري

غیر أنه لا یمكن أن یستفید القاصر من نظام المراقبة الإلكترونیة ،01مكرر 150المادة 

إلا بعد موافقة ممثله القانوني، ویعتبر رضا المحكوم علیه شرطًا أساسیًا من أجل تطبیق 

النظام لابد من توافر جملة من الشروط في یستفید هذامراقبة الإلكترونیة، وحتى إجراء ال

:المحكوم علیه وهي

.أن یكون الحكم نهائیًا-

.ر حمل السوار الإلكتروني بصحة المعنيأن لا یض-

مجلة آفاق الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة في التشریع الجزائري، نظام "بكراوي محمد المهدي، حباس عبد القادر، -1

.276، ص 2019، المركز الجامعي تمنغاست، 03، عدد 11، مجلد علمیة
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.أن یثبت المعنى مقر سكن أو إقامة ثابتة-

.أن یسدد المعني مبالغ الغرامات المحكوم بها علیه-

ذ بعین الاعتبار عند الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة إلى قاضي تطبیق كما یؤخ

ة المحبوس بها بیقاكان الذي یوجد به مقر المؤسسة العالعقوبات لمكان المحكوم علیه أو الم

.1المعني

ق ما نص علیه القانون الجزائري، فإنّ هذا النظام یمكن تطبیقه على الأشخاص ففو 

یل الأمر تطبیقه على الأشخاص المعنویة فهو عبارة عن جهاز الطبیعة دون غیرهم فیستح

.إلكتروني في شكل ساعة یوضع على ید أو ساق المحكوم علیه

.بالنسبة للبالغین:أولاً 

من قانون تنظیم السجون وإعادة 07مكرر 150ما نصت علیه المادة حسب 

ني كإجراء بدیل للعقوبة ، أنه یمكن وضع السوار الإلكترو 2الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

كاملة بشطر أن لا یمس 19عشرة تسعةالسالبة للحریة قصیرة المدة لكل شخص بلغ سن 

.3ذلك بصحته وسلامته، وهو بذلك یشمل النساء والرجال

.بالنسبة للقاصرین:ثانیًا

مكرر أیضا على أنه یستفید القاصرین من الوضع تحت المراقبة 150نصت المادة 

ة، على الرغم من أن المشرع الجزائري لم یحدد السن الأدنى للقاصرین الذي یطبق الإلكترونی

علیه الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة، حیث إكتفى فقط بضرورة أن یستفید القار الذي لم 

إلى أنه في التشریع الفرنسي یشترط أن یكون 4یبلغ سن الرشد إلا بعد موافقة ممثله القانوني

.809بدري فیصل، مرجع سابق، ص -1
.، المتضمن قانون تنظیم السجود وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین01-18من قانون 07مكرر 150المادة -2
.37ة سهیب، نجم الدین، طباخ إكرام، مرجع سابق، ص بوراب-3
الخاص بتنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 01-18، الفقرة الأولى القانون رقم 02مكرر 150تنص المادة -4

"للمجبوسین على ما یلي م علیه أو ممثله القانوني لا یمكن اِتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة إلا بموافقة المحكو :

".إذا كان قاصر
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الصادر في 1159-97من القانون 03المادة بنص سنة، 18-13وح بین سن الحدث یترا

02الصادر في  174-45إلى القرار  08-28التي أضافت المادة 1997دیسمبر 19

قانون عقوبات )1-26-132(كما نصت المادة ،م، المتعلق بالأحداث1945فبرایر 

.1فیذ المراقبةعلى شرط موافقة ولي الحدث أو المسؤول عن تقریر تنفرنسي

فمن خلال ما سبق یمكن القول أیضا أن هذا النظام یمكن تطبیقه على الأشخاص 

.الطبیعیة دون غیرهم

الفرع الثاني

شروط تطبیق السوار الإلكتروني المتعلقة بالعقوبة

اِشترط المشرع الجزائري لإكمال نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة أن تكون 

لمالیة الغرامة    وبالتالي یخرج من نطاقه العقوبة ا،نطوقة بها سالبة للحریةطبیعة العقوبة الم

أو المصادرة، كما لا یجوز تطبیقه على اِعتباره بدیلاً عن بدائل عقوبات أخرى توقف التنفیذ 

أو العمل للمنفعة العامة، كما إشترط ألا تتجاوز مدة العقوبة ثلاث سنوات إذا كان المحكوم 

ة هذه المدة وفي تبقیعلیه غیر محبوس، أما إذا كان محبوسًا فیجب ألا تتجاوز العقوبة الم

ن یكون الحكم الصادر بالعقوبة نهائیًا كشرط أساسي للإستفادة من الوضع الأخیر یجب أ

.2تحت نظام الرقابة القضائیة

وبالنسبة للجهات التي یمكن لها أن تقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة فإنها 

من 01مكرر 150لمادة تختلف باختلاف التشریعات، ففي التشریع الجزائري وطبقًا لنص ا

المتضمن قانون تنظیم السجون إدماج الاجتماعي للمحبوسین المضافة 04-05القانون رقم 

المعدل والمتمم لقانون تنظیم 2018ینایر 30المؤرخ في 01-18بموجب القانون رقم 

علیه المحكوم وأالسجون في فقرتها الأولى فإنه یجوز لقاضي تطبیق العقوبات تلقائیا 

.295تولي القاضي رامي، مرجع سابق، ص م-1
.276مرجع سابق، ص حباس عبد القادر، بكراوي محمد المهدي، -2
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خصیًا أو عن طریق محامیه أن یقرر هذا الأخیر تنفیذ العقوبة تحت نظام المراقبة ش

سنوات أو في حالة ما 03الإلكترونیة في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحریة لا تتجاوز مدتها 

.1إذا كانت العقوبة المتبقیة لا تتجاوز هذه المدة

:ویشترط لتطبیق نظام السوار الإلكتروني ما یلي

.م لا مجال لتطبیقه على العقوبات الأخرى كالغرامةتكون العقوبة سالبة للحریة، ومن ثأن -

أن لا یتجاوز المدة المحكوم بها على المیدان بثلاث سنوات أو أن تكون المدة -

150المتبقیة تساوي أو أقل من هذه المدة وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

.01مكرر 

ت التي یكون فیه المتهم رهن أن یكون الحكم نهائیا، ومن ثم لا یمكن الحدیث عن الحالا-

المؤقت خصوصًا تلك القضایا التي تكون محل الطعن بالنقض التي تستغرق وقتا  سبالح

.طویلاً عادة ما یزید عن ثلاث سنوات

ل من سنتین كما أجاز أما المشرع الفرنسي فقد اِشترط أن تكون المدة المتبقیة تساوي أو أق-

تطبیق الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة على المحكوم علیه ضمن إطار الإفراج 

07-723خضوع سنة، وهو ما نصت علیه المادة دة الن لا تتجاوز مالمشروط، یشترط أ

.من قانون العقوبات الفرنسيالفقرة الثانیة

« Le placement sous surveillance électronique peut également être décidé,

selon les modalités prévues à l’alinéa précédent à titre probatoire de la

libération conditionnelle pour une durée n’excédant pas un an ».

، المتضمن 01-18م عن هذه الحالة من خلال القانون رقم بینما المشرع الجزائري لم یتكل-

.م السجون وإعادة الإدماج للمحبوسینقانون تنظی

، 06، مجلد مجلة الدراسات الحقوقیة، "المراقبة الإلكترونیة في التشریع الجزائري"بكوش محمد أمین، هروال نبیلة هیبة، -1

.232-231، ص ص 2019، جامعة مولاي الطاهر سعیدة، 01دد ع
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.1أن یسدد المعني مبالغ الغرامات المحكوم بها علیها-

الفرع الثالث

شروط تطبیق السوار الإلكتروني المتعلقة بالجهة المصدرة 

للوضع تحت السوار الإلكتروني

01-18من القانون 01مكرر 150أعطى المشرع الجزائري بموجب المادة 

ین صلاحیة إصدار وإعادة الإدماج الاجتماعي للمبحوسن تنظیم السجون المتضمن قانو 

مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة لقاضي تطبیق العقوبات بعد أخذ رأي النیابة العامة 

ا أما إذا كان ذلك وجب علیه أخذ رأي لجنة تطبیق محبوسً إذ لم یكن المحكوم علیه 

.2العقوبات

ت في طلب المحكوم علیه الرامي إلى الإستفادة من صل قاضي تطبیق العقوبایف

أیام من تاریخ إخطاره بالطلب وقد )10(مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة خلال عشرة 

المتضمن كیفیات تطبیق إجراء 2018الصادر سنة 6189أشار المنشور الوزاري رقم 

تقدمه اللجنة یكون استشاریًا فقط الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونیة على أن الرأي الذي 

.3بعد اِجتماع أعضائها وتحریر محضر عن ذلك

:یقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة من قبل

قاضي التحقیق أو قاضي الحریات، أو قاضي الحبس في إیطار الرقابة القضائیة -

.بالنسبة للمتهمین

.قاضي تنفیذ العقوبة بالنسبة للمحكومین-

، جامعة سعیدة، 11، عددمجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، "نظام السوار الإلكتروني في الجزائر"تابري مختار، -1

.318، ص 2018
.276بكراوي محمد المهدي، حباس عبد القادر، مرجع سابق، ص -2
الأحكام الإجرائیة لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة في قانون تنظیم "زاوي أسماء، اصلة عبد اللطیف، مغف - 3

، عدد خاص، جامعة محمد خیضر، 13، مجلد مجلة الإجتهاد القضائي، "السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للحبوسین

.532، ص 2021بسكرة، 
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.نطق بالحكمالمحكمة عند -

ویمكن أن یصدر القرار بالوضع تحت المراقبة الإلكترونیة من القاضي بنفسه أو بناءًا 

رضى المحكوم علیه ة للتأهیل والإختیار، ویكون ذلك بعلى اِقتراح من مدیر الإدارة العقابی

.وتعاونه، وذلك لتحقیق الإصلاح والإندماج في المجتمع

ضع تحت المراقبة الإلكترونیة دون جلسة وجاهیة في یجوز للقاضي أن یتخذ قراره بالو 

.حالة موافقة النائب العام والمحكوم علیه أو محامیه

یبلغ المحكوم علیه بعد أخذ القرار خطیًا بأماكن الحضور المحددة وأوقات الحضور 

.1المراقبةمدةروضة خلال وأیضًا بالواجبات والتدابیر المفبكل مكان

نجد أن تقریر الوضع قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريحكام وبالرجوع كذلك إلى أ

:تحت المراقبة الإلكترونیة كإحدى تدابیر الرقابة القضائیة یمكن أن یصدر أیضًا من طرف

 125و 01مكرر 125قاضي التحقیق في عدة أمور كالحبس المؤقت في المادتین -

.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن 03مكرر 

التحقیق طبقا  رفة الاتهام باعتبارها جهة اِستئناف ومراقبة لأوامر وأعمال السید قاضيغ-

.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريوما یلیها من 176للمادة 

المتعلق 15-12من القانون  71و 69الأحداث المختص بالرجوع إلى المادتین قاضي -

01مكرر  125و 123ا لمقتضیات المواد إحالة القضیة طبقً بحمایة الطفولة، أن یقرر 

بخصوص الرقابة القضائیة الأمر بإتخاذ قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري من  03و

.تدابیر المراقبة الإلكترونیة

قانون الإجراءات الجزائیة من  02فقرة  03مكرر 125قضاة الحكم طبقًا للمادة -

یل القضیة أن تأمر بالوضع تحت وحسب السلطة التقدیریة متى قررت تأجالجزائري 

.المراقبة الإلكترونیة

، 01، عدد63، المجلة الجنائیة القومیة، مجلد "الفرنسي والأردنيالمراقبة الإلكترونیة في ضوء القانون "لیندا، نیص-1

.93، ص 2020المركز القومي للبحوث والجنایة، 
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من 061مكرر 339والمادة  02فقرة  03مكرر 125قضاة المثول الفوري في المواد -

.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

المطلب الثاني

تنفیذ الوضع تحت السوار الإلكتروني

تطلب الأمر الاعتماد على م لتنفیذ الوضع تحت السوار الإلكتروني یو كما هو معل

نه، وما یجب الاشارة التقنیات التكنولوجیة الحدیثة نظرا لنیل الجانب التكنولوجي قسمًا كبیرًا م

المتضمن قانون تنظیم السجون 01-18المشرع الجزائري في أحكام القانون رقم إلیه هنا أن

ة سوى نصه على وضع لم یفصل في الشروط التقنیوإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 

.السوار الإلكتروني

وعلى العموم لتنفیذ الوضع تحت السوار الإلكتروني یتوجب توفر عدة شروط فنیة 

.)الفرع الثاني(وكیفیة سیر تنفیذ السوار الإلكتروني )الفرع الأول(وتقنیة 

الفرع الأول

الشروط الفنیة والتقنیة المتعلقة بتطبیق السوار الإلكتروني

وفر عدة وسائل فنیة مال السوار الإلكتروني یتطلب في طریقة تنفیذه واستعماله تلاستع

)ثانیًا(وحدة الاستقبال والمراقبة،)أولاً (وأدوات تقنیة، تتمثل في السوار الإلكتروني المرسل 

).ثالثً (ومركز المراقبة

.السوار الإلكتروني المرسل:أولاً 

یحتوي على جهاز إرسال، یثبت في معصم بساعة الید وهو عبارة عن جهاز شبیه 

، یحتوي على 2الید أو أسفل الساق بواسطة رباط مطاطي مصنوع من مادة صحیة ومقاومة

.63بلمشري زینب، مرجع سابق، ص -1
).01(أنظر الملحق رقم -2
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بطاریة تغذیة بالطاقة الكهربائیة وجهاز إرسال وظیفته إرسال إشارات بإنتظام بالإحداثیات 

تهى الدقة، كما یرسل الجغرافیة لمكان تواجد الخاضع للمراقبة في حدود مساحة معینة بمن

إشارات تحذیریة في حالة تجاوز حدود المساحة المحددة أو جراء عطب تقني أو عند أي 

.1محاولة لكسره أو نزعه

:یتمیز السوار الإلكتروني بجملة من الخصائص تتمثل في أنه

أي أنّ السوار الإلكتروني یكون مؤمن جدًا، فلا یمكن :Inviolabilitéمضاد الإختراق -

.ه بسهولةلتحه أو نزعه أو كسره أو تعطیف

بحیث یمكن للسلطات المكلفة بالتنفیذ والرقابة فقط، أن :Détectabilitéالقابلیة للكشف-

تكشف مكان وتحدید موقع حامل السوار بسهولة ولو على مسافة بعیدة، وعادة ما یعتمد 

.شبكة متعامل الهاتف النقال

السوار بإحترافیة فهو یؤدي دوره من الناحیة یعمل:Fiabilitéمصدر موثوق وناجح -

الأشخاص مثلا، مع أن السوار التقنیة، كما ینبغي ولا یمكنه الخطأ في تحدید مواقع

.الإلكتروني كأي نظام من الأنظمة الإلكترونیة قد یتعرض للعطب

Respectالخاصة الحیاة احترام - de la vie privé: رغم أن القیود والإلتزامات التي

تفرضها هذه التكنولوجیا، إلا أنها لا تفرض تفاصیل دقیقة تشكل تدخلا في الحیاة 

.2الشخصیة للخاضع لها

.وحدة الاستقبال والمراقبة:ثانیًا

بارة عن جهاز یوضع في المكان المعهي ع د للمراقبة، سواء كان محل الإقامة                 

للكهرباء، ویقوم هذا الجهاز بمهمة أو محل العمل ویتصل بخط تلفوني ثابت ومصدر 

، ص ص 2009هرة، ، دار النهضة العربیة، القا-دراسة مقارنة-أسامة حسنین عبید، المراقبة الجنائیة الإلكترونیة، -1

73-74.
قید وداد، المراقبة الإلكترونیة بإستعمال السوار الإلكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون و كباسي عبد االله، -2

.22، ص 2017الجبائي، تخصص الجرائم المعاصرة والسیاسیة والجنائیة، جامعة برج باجي مختار، عنابة، 
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وإعادة إرسالها إلى الكمبیوتر المركزي )السوار(استقبال الإشارات الواردة من جهاز الإرسال 

الموجود في المؤسسة العقابیة أو المركز المسؤول عن عملیات المراقبة الإلكترونیة، وذلك 

ج الخاضع للمراقبة عن نطاق فة مستمرة وعند فقدان الجهاز لهذه الإشارات نتیجة خرو بص

ستقبال تلقائیا بإرسال تلقي تلك الإشارات وهو النطاق المكاني المحدد للمراقبة، تقوم وحدة الا

.1یة إلى الكمبیوتر المركزيإشارات تحذیر 

.مركز المراقبة:ثالثاً

مكان متواجد في قلب القسم الخاص بالمراقبة على مستوى إدارة المؤسسة العقابیة 

یتكون من مجموعة من أجهزة الاتصالات اللاسلكیة أهمها جهاز الكمبیوتر المركزي                

ذو شاشة كبیرة تظهر فیها كافة البیانات والمعلومات المتعلقة بهویة المحكوم علیهم 

الخاضعین لنظام المراقبة وتفاصل الجدول الزمني الخاص بكل واحد منهم، حیث تقوم هذه 

جهاز واصلة دون انقطاع بتلقي رسائل البث والإشعارات الواردة من الأجهزة بصفة مت

الاستقبال المتواجد في محل إقامة المحكوم علیه، وتقوم بمقارنة المعلومات المتحصل علیها 

بالحیز الزمني والحدود المكانیة المبرمجة في الكمبیوتر المركزي وتلك التي یتعین على 

طل ذا كانت تلك الإنذارات ناتجة عن علتزام بها، ویحدد ما إالخاضع للمراقبة الإلكترونیة الإ

مفاجئ في أحد الأجهزة أو عن محاولة العبث بها عن قصد، وعند ظهور هذه المعلومات 

یقوم موظفي إدارة السجون بالاتصال هاتفیا بالمحكوم علیه للتأكد من أسباب ظهور الإنذار 

عقوبات وهذا الأخیر یبادر بدوره إلى إرسال تطبیق الأمامه، كما یجب علیهم إخطار قاضي 

االله، شروط الاستفادة من نظام السوار الإلكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، بوكر رشیدة، نكاع عبد -1

، ص ص 2022تخصص قانون دولي عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بین بادیس، مستغانم، 

42-43.
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القائمین على وضع وتركیب أجهزة المراقبة الإلكترونیة إلى محل إقامة المحكوم علیه التقنیین 

.1لمعاینة الأجهزة والتأكد من أسباب الخلل

.مكتب التسییر العملیاتي:رابعًا

كل الانذارات نشرهو مصلحة مكلفة بالمراقبة تحتوي على جهاز استقبال یسجل وی

والتنسیق والاتصال بهم في حالة الموضوعین تحت المراقبةل تحركاتالمستقبلة، ویحلل ك

.2وجود أي خروقات

الفرع الثاني

الرقابة على سیر تنفیذ السوار الإلكتروني

دولة لاستعمال السوار الإلكتروني لابد من استعمال طرق وآلیات تقنیة یختلف من 

عن طریق )ثانیًا(، عن طریق النداء التلفزیوني )أولاً (البث المتواصل ذكر منها إلى أخرى ن

.)ثالثاً(الساتلیت 

.البث المتواصل:أولاً 

تبنى المشرع الجزائري أسلوب البث المتواصل لتنفیذ الوضع تحت السوار الإلكتروني، 

في بیته، لكن وهي طریقة تتبناها أغلب دول العالم، حیث یسمح للمحكوم علیه البقاء

تحركاته تبقى محدودة ومراقبة عبر جهاز إلكتروني یشبه الساعة، حیث یضع المحكوم علیه 

، وهو عبارة مرسلة إلكترونیة تحتوي على جهاز إرسال )سوار مثبتا في أسفل قدمه(جهازًا 

ثانیة، إلى مستقبل مثبت في مكان محدد المنزل، مكان 15یبث إشارات متتالیة محددة كل 

الهاتفي رسائل أو إشارات إلى هذا المستقبل یرسل عن طریق الخط ،لدراسة، أو العملا

المجلة الإفریقیة للدراسات القانونیة ، "قابیة الجزائریةالمراقبة الإلكترونیة للمحكوم علیهم في السیاسة الع"ضریف شعیب، -1

.180، ص 2019، جامعة أحمد درایة، أدرار، 01، عدد03، المجلد والسیاسیة
.60-59بلمشري زینب، مرجع سابق، ص ص -2
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هذا الأخیر یستقبل الإشارات المرسلة في المنطقة )مركز المراقبة(الجهة التي تتولى المتاعبة 

.1وهو ما أخذت به فرنساالجغرافیة المحددة كنطاق لمراقبته

ئري فإنه أخذ ما اتبعه المشرع الفرنسي، لكنه لم وكما أشرنا سابقًا، فإن المشرع الجزا

یحدد تفصیلا في جانب التحدید الدقیق لشرح تطبیق نظام السوار الإلكتروني، إلا ما نصت 

المتضمن تنظیم السجون 01-18من القانون  03في الفقرة  07مكرر 150المادة علیه 

الإلكترونیة اللازمة لتنفیذه ویتم وضع المنظومة «وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

.2»من قبل الموظفین المؤهلین التابعین لوزارة العدل

.عن طریق النداء التلفزیوني: اثانیً 

صوت الخاضع للمراقبة على جهاز ه الآلیة على فكرة تخزین بصمة التقوم هذ

من منزله كمبیوتر مركزي في مركز المراقبة، على أن یقوم الخاضع للمراقبة بالاتصال هاتفیًا

الكمبیوتر المركزي أو المكان المحدد لإقامته بمركز المراقبة على فترات زمنیة متتابعة لیقوم

بمركز المراقبة بمقارنة صوت المتصل مع بصمة الصوت الأصلیة الخاضع لهذا النظام 

رصد رقم بوالمسجلة قبل بدایة التطبیق بالكمبیوتر المركزي، كما یقوم الكمبیوتر المركزي

الهاتف الذي یستخدمه الخاضع لهذا النظام في الاتصال بالمركز تلیفونیا خلال فترات 

متقطعة للتأكد من تواجده داخل محل إقامته أو المكان المحدد لإقامته، وفي حالة عدم 

مطابقة بصمة صوت المتصل ببصمة الصوت الأصلیة المسجلة أو قیامه بإستخدام تلیفون 

له في البقاء في المنزل أو في المكان المحدد لتنفیذ الحبس آخر في الأوقات المحددة 

لبحوث والدراسات مجلة دائرة ا، "نظام المراقبة الإلكترونیة في التشریع الجزائري"أسود یاسین، مهداوي محمد صالح، -1

.12، ص 2021، 03، عدد05، مجلد والقانونیة والسیاسیة
مجلة ، "-دراسة تحلیلیة-مراقبة المتهم إلكترونیا كوسیلة للحد من مساوئ الحبس الاحتیاطي، "ساهر إبراهیم الولید، -2

.664، ص 2013، غزة، ینایر ، كلیة الحقوق، جامعة الأزهر01، عدد21، مجلد الجامعة الإسلامیة للدراسات الإسلامیة
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المنزلي، یقوم الكمبیوتر بإثبات مخالفته لقواعد تطبیق النظام ومن الدول التي تستخدم هذه 

.1الوسیلة الولایات المتحدة الأمریكیة، وبلغاریا وانجلترا

.عن طریق الساتیلیت:ثالثاً

جات مشفرة ومؤمنة حسب هویة عمل شخص یقوم السوار الإلكتروني بإرسال مو 

موضوع تحت المراقبة الإلكترونیة لتلتقطها الأقمار الصناعیة، وقد طبق هذا الأسلوب في 

الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث تم استعمال جهاز مستقل یعمل على دعم قوة الموجات 

فرة إلى الكمبیوتر ا وإعادة إرسالها بموجات طویلة مشالصادرة عن السوار ویتم معالجته

المركزي بالمركز المكلف بالقیام بعملیة المتابعة ومراقبة الخاضع لهذا النظام التأكد من وجود 

المعني بالمكان والزمان المحددین في مقرر الوضع، وتختلف هذه التقنیة عن ما سبقتها من 

لمراقبة بإستعمال تقنیات أخرى في كونها مراقبة بإستمرار تقوم بتتبع موقع الشخص الخاضع ل

إلا أنه عیب على هذا الأخیر بالقول أنه ذو تكلفة جد "GPS"نظام عالي الدقة یدعى 

باهظة، إضافة إلى وجود معوقات كثیرة تمنح نجاح هذه التقنیة، أهمها عدم استقبال الأقمار 

ئیة الصناعیة الموجات التي یبثها السوار الإلكتروني وسبب ذلك تواجد بعض المكونات الجز 

.2في الغلاف الجوي أو نتیجة لوجود مباني شاهقة عازلة للموجات

.274-273حباس عبد القادر، ، مرجع سابق، ص ص بكراوي محمد المهدي -1
.40بوكر رشیدة، نكاع عبد االله، مرجع سابق، ص -2
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المبحث الثاني

الآثار المترتبة عن استخدام السوار الإلكتروني

یتم الوضع تحت نظام السوار الإلكتروني عند تحقیق جمیع الشروط، بحیث یطبق 

سنوات ویبقى 03 تتجاوز السوار الإلكتروني كإجراء بدیل للعقوبة السالبة للحریة التي لا

الوضع تحت نظام السوار الإلكتروني مستمر طوال الفترة التي ینظمها القرار وتنتهي هذه 

ل حاالسوار الإلكتروني من معصم أو كالفترة إما بإنتهاء مدتها بشكل طبیعي بعد نزع

طرف المستفید منه، وهذا بعد إجراء فحوصات للتأكد من سلامته أو بإلغاء تطبیقه من 

.السلطة القضائیة المختصة في حالة إخلاله بالالتزامات الواجب إحترامها

المطلب (یترتب عن استخدام السوار الإلكتروني إلتزامات تقع على واضع هذا السوار 

).المطلب الثاني(إلا أنّه یمكن إلغاء تطبیق العمل به )الأول

المطلب الأول

تزامات واضع السوار الإلكترونيإل

م إجراء الوضع تحت نظام السوار الإلكتروني على إجبار المحكوم علیه بتنفیذ یقو 

ها، واعتبر القانون الفرنسي القانون السباق في مجال تطبیق إلتزامات مختلفة والوفاء ب عدة

7231/07هذه العقوبة حیث نص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي في المادة 

المحكوم علیه على محل إقامته أو أي مكان آخر یحدده قاضي والتي ألزمت عدم تغیب 

تنفیذ العقوبة في المدة التي یحددها، كما نظر في مسألة قیام المحكوم علیه بممارسة نشاط 

.دراسي أو مهني ما

01-18قانون لل وفقاهذه الالتزامات فتنقسم وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري 

تتمثل في إلى قسمین وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون 

).الفرع الثاني(، والإلتزمات التكمیلیة )الفرع الأول(الإلتزامات الأصلیة 
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الفرع الأوّل

ع السوار الإلكترونيلتزامات الأصلیة التي تقع على واضالا 

كل عملیة مراقبة سمي هذا النوع من الالتزامات بالالتزامات الأصلیة كونها مقررة في 

)ثانیًا(، الإلتزام بوضع السوار الإلكتروني )أولاً (إلكترونیة، الإلتزام بالإیطار المكاني والزماني 

.)ثالثاً(وإلتزام المحكوم علیه بالاستجابة للنداءات والاستدعاءات 

.الإلتزام بالإیطار المكاني والزماني:أولاً 

ة أن یحترم الأوقات والأماكن المحددة على الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونی

تحدد تلك الأماكن مع الأخذ بعین الاعتبار ثلاثة أمور للتنقل من قبل القاضي، وفي الغالب 

:أساسیة، وهي

ممارسة النشاطات المهنیة، من قبل الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونیة                       -أ

المهني، أو الدراسة أو القیام بعمل مؤقت بهدف مساعدة أو متابعة التدریب والتأهیل 

.الشخص على إعادة الإندماج في المجتمع المحیط به

المشاركة في الحیاة العائلیة، وذلك عندما یكون له أسرة یمارس من خلالها السلطة  -ب

.الأبویة على أطفال هم دون العاشرة من عمرهم

یكون الشخص بحاجة إلى علاج أو لدیه مشاكل الخضوع للعلاج الطبي، وذلك عندما -جـ

.1صحیة وبحاجة إلى مراجعة طبیة مستمرة

.الإلتزام بوضع السوار الإلكتروني:ثانیًا

على الشخص موضوع المراقبة الإلكترونیة أن هذا من الأمور البدیهیة، إذ یتوجبو 

احترامه ، وذلك للتحقق من مدى2یضع السوار في معصمه أو كاحله على مدار الیوم

.96نیص لیندا، مرجع سابق، ص -1
، 08، مجلد مجلة العلوم الإنسانیة، "المراقبة الإلكترونبة كآلیة لترشید السیاسة العقابیة في الجزائر"دحدوح نور الدین، -2

.136، ص 2020، جامعة أم البواقي، 01عدد
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للتدابیر المفروضة علیه والواردة في مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة، وضرورة شحن 

جهاز السوار الإلكتروني بإستمرار والذي یحتوي على بطاریتین تعملان بالتناوب تضمنان 

01-18من القانون رقم 14مكرر 150، كما نصت المادة 1عمل الجهاز بصفة مستمرة

یتعرض «:على أنهون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین المتضمن قان

الشخص الذي یتملص من المراقبة الإلكترونیة، لاسیما عن طریق نزع أو تعطیل الآلیة 

الإلكترونیة للمراقبة إلى العقوبات المقررة لجریمة الهروب المنصوص علیها في قانون 

.2»العقوبات

یعاقب بالحبس «:تنص همن188ر نجد أنّ المادة وبتفحص نصوص هذا الأخی

شهرین إلى ثلاث سنوات كل من كان مقبوضا علیه أو معتقلاً بمقتضى أمر أو حكم 

قضائي، یهرب أو یحاول الهرب من الأماكن التي خصصتها السلطة المختصة لحبسه             

نتین إلى خمس سنوات، أو من مكان العمل أو أثناء نقله، ویعاقب الجاني بالحبس من س

إذا وقع الهروب أو الشروع فیه بالعنف أو التهدید ضد الأشخاص أو بواسطة الكسر 

.3»أو تحطیم باب السجن

.إلتزام المحكوم علیه بالاستجابة إلى السندات والاستدعاءات:ثالثاً

المتضمن قانون تنظیم 01-18نون رقم اقالمن 06مكرر 150نصت المادة 

یتضمن الوضع تحت المراقبة «:على ما یليجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین الس

بن زرقة قشیش، المراقبة الإلكترونیة آلیة مستحدثة لتنفیذ العقوبة في التسریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -1

.52، ص 2020لعمید بن بادیس، الحقوق، تخصص قانون قضائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد ا
.01-18من القانون رقم 14مكرر 150المادة :أنظر-2
، مجلة صوت القانون، "تنفیذ العقوبة تحت رقم نظام المراقبة الإلكترونیة في ظل التشریع الجزائري"بن موسى وردة، -3

.1078-1077، ص ص 2021، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة،03، عدد 07مجلد 
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الإلكترونیة أیضًا إلزام المحكوم علیه بالاستجابة إلى استدعاءات قاضي تطبیق العقوبات 

.1»أو السلطة العمومیة التي یعینها هذا الأخیر

:یلتزم فیه بما یلي2عهدمضي على تر الإلكتروني یإذ أنّ المستفید من نظام السوا

.توفیر هاتف نقال به رقم هاتفه الشخصي لضمان التواصل الدائم مع المستفید-

الإجابة على الاتصالات الهاتفیة التي توجه له من قبل المصلحة المكلفة بمتابعته -

.ساعة24ساعة على 24

.ضرورةتمكین المصلحة الخارجیة من رقم هاتف لأحد أقاربه للإتصال به عند ال-

.الامتثال للرسائل النصیة من طرف المصلحة المكفلة بالمتابعة-

.الحرص على شحن بطاریة الهاتف والسوار الإلكتروني بصفة دوریة-

الفرع الثاني

التكمیلیة التي تقع على خاضع السوار الإلكترونيالالتزامات

المواد لقاضي تطبیق العقوبات إمكانیة فرض التدابیر المنصوص علیها فيمنح 

المتضمن قانون تنظم السجون وإعادة الإدماج 01-18قانون من ال 07و 06مكرر 150

.3الاجتماعي للمحبوسین على الأشخاص الخاضعین للمراقبة الإلكترونیة ومن بینها

ممارسة نشاط مهني او متابعة تعلیم او تكوین مهني-

.عدم ارتیاد بعض الأماكن-

هم، بما في ذلك الفاعلین الأصلیین أو الشركاء في عدم الاجتماع ببعض المحكوم علی-

.الجریمة، وكذلك عدم الاجتماع ببعض الأشخاص لاسیما الضحایا والقصر

.01-18من القانون 06مكرر 150المادة :أنظر-1
).02(ملحق رقم :أنظر-2
زروال مروى، هاشمي أمیرة، الإشراف القضائي على تنفیذ المراقبة الإلكترونیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -3

،     2022، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، تخصص قانون جنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 .69ص 



  الأحكام الخاصة بتطبيق السوار الإلكتروني                                                     : ثانيالفصل ال

52

لالتزام بشروط التكفل الصحي أو الاجتماعي أو التربوي أو النفسي التي تهدف إلى ا-

.1إعادة إدماجه اجتماعیًا

ى المحكوم علیه الخاضع لنظام ونرى أن جملة الإلتزامات التي فرضها المشرع عل

الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة تهدف في مجملها إلى ممارسة المحكوم علیه لنشاطاته 

السابقة من تعلیم أو تكوین أو تكفل صحي أو نفسي وعدم الانقطاع عنها وهذا ما یضمن 

خیر مع باقي استقراره النفسي بغیة تأهلیه، كما تفرض هذه الالتزامات عدم اختلاط هذا الأ

شركاءه في الجریمة، وحتى عدم ارتیاده لأماكن قد تذكره بنشاطاته السابقة وقد تولد فكرة 

الجریمة مجددًا، وبالتالي فإن هذه الالتزامات التي یفرضها نظام الوضع تحت المراقبة 

.2الإلكترونیة ما هي إلا وقایة للحد من العود للجریمة مستقبلاً 

المتضمن قانون 01-18من القانون 06مكرر  150ادة وبالرغم من أن نص الم

حدد مجموعة من التدابیر إلا أنّ تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 

الانقاص في تلك التدابیر لضمان تنفیذ مقرر قاضي تطبیق العقوبات یمكنه الزیادة أو 

م المراقبة الإلكترونیة بكافة الوضع بشكل فعال، ویتقید المحكوم علیه الموضوع تحت نظا

الإلتزامات المحددة في مقرر الوضع، ویترتب على مخالفته لها إتخاذ قاضي تطبیق 

10مكرر 150ما ورد في المادة الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة كالعقوبات مقرر إلغاء 

.3نفس القانونمن 

01-18المراقبة الإلكترونیة كأسلوب حدیث للمعاملة العقابیة في ظل القانون رقم "بوشربي مریم، عبابسة نسمة، -1

ونیة والسیاسیة، ، مجلة دائرة البحوث والدراسات القان"المعدل لقانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

.201-200، ص ص 2019، المركز الجامعي تیبازة، 06، عدد 03مجلد 
مجلة الاجتهاد ، "الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة كنظام وقائي للحد من العود للجریمة"جغام محمد، عبایدي دلال، -2

،            2020امعة محمد خیضر، بسكرة، ، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، ج02، عدد12، مجلد القضائي

 .675ص 
مجلة البحوث القانونیة صدیقي عبد القادر، الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة كبدیل لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة، -3

.107، ص 2018، المركز الجامعي أفلو، الأغواط، 03، عدد 01، مجلد والاقتصادیة
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المطلب الثاني

إلغاء تطبیق السوار الإلكتروني

سوار الإلكتروني بدیل العقوبة السالبة للحریة یفترض إلتزام المحكوم علیه باعتبار ال

بكافة الإلتزامات المحددة له، وفي حالة عدم اِحترامه لهذه الإلتزامات یتوجب علیه إلغاء 

السالبة للحریة وعودته إلى المؤسسة العقابیة لمواصلة المدة المتبقیة من العقوبةهذا النظام

وهذا ما سنتطرق إلیه في حالات إلغاء  الهروبتم إعتباره مرتكبا لجریمة الحالة ی وفي هذه

والنتائج المترتبة عن إلغاء تطبیق السوار الإلكتروني )الفرع الأوّل(تطبیق السوار الإلكتروني 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

حالات إلغاء تطبیق السوار الإلكتروني

لإلكتروني على أنه صدور قرار من الجهات القضائیة یقصد بإلغاء تطبیق السوار ا

المختصة یقضي بوضع حد نهائي للإجراء قبل اِستنفاذ المتهم المحكوم علیه للمدة القانونیة 

ومن بین الحالات م للإلتزامات المقررة له قانونًا،للمراقبة الإلكترونیة بناءًا على خرق جسی

تحت المراقبة الإلكترونیة بالسوار الإلكتروني وفقا التي أوردها المشرع لإلغاء قرار الوضع 

ادة الإدماج الإجتماعي ، المتضمن قانون تنظیم السجون وإع01-18للقانون رقم 

:للمحبوسین

عدم اِحترام المحكوم علیه للإلتزامات المقررة له قانونًا دون تقدیم مبرر مشروع لذلك، حیث -

صل بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین والمكلفة یتبین ذلك من خلال تلك التقاریر التي ت

.1بالمتابعة عن طریق الزیارات المیدانیة

مجلة ، "تفعیل نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة بالسوار الإلكتروني"شیبان نصیرة، بن زكي بن علو مدیحة،-1

.393، ص 2019، جامعة عباس لفرور، خنشلة، 12، عدد الحقوق والعلوم السیاسیة
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في حالة إدانة المحكوم علیه بعقوبة أخرى، ففي هذه الحالة یلغي قرار الوضع تحت -

.المراقبة الإلكترونیة على أن یتابع المتهم أو المحكوم علیه بعقوبة جدیدة

في ظل هذه الحالتین یمكن للشخص المعني التظلم ضد إلغاء مقرر مع الإشارة هنا أنه و -

الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونیة أمام لجنة تكییف العقوبة، والتي یجب علیها الفصل 

.1یومًا من تاریخ إخطارها15في هذا المقرر في أجل 

.وفي حالة عدم إحترام المعني لإلتزاماته دون مبررات مشروعة-

.لة إدانة جدیدةفي حا-

.لمعنيبناءا على طلب ل-

ر سلبًا على الأمن وضع تحت المراقبة الإلكترونیة یؤثالعام إذا رأى ال للنائبكما یجوز -

والنظام العام، أن یطلب إلغاءه من لجنة تكییف العقوبة وفي هذه الحالة ینفذ الشخص 

المدة التي قضاها تحت المراقبة المعني بقیة عقوبته داخل المؤسسة العقابیة بعد اِستقطاع 

.2الإلكترونیة

هون إنّما هو مر الإلكترونیة لیس نظامًا نهائیًا، إنّ وضع المحكوم علیه تحت الرقابة -

بتحقیق أهدافه، وقیام المحكوم علیه بتنفیذ كافة الإلتزامات والتدابیر المفروضة علیه، لذلك 

سماع قاضي تطبیق العقوبات ذا النظام بعد أجاز كل من المشرع الفرنسي والجزائري إلغاء ه

:وهذا عند تحقق أحد الحالات التالیةالمعني،

إذا طلب المحكوم علیه هذا الإلغاء في حالة تعارضه مع حیاته الخاصة أو الأسریة

.أو المهنیة

.393بن زكي بن علو مدیحة، شیبان نصیرة، مرجع سابق، ص -1
، مجلد مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، "كترونیة في التشریع الجزائريالوضع تحت المراقبة الإل"بن دخان، رتیبة، -2

.251، ص 2018، المركز الجامعي أفلو، 02، عدد 01
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 إذا لم یقم المحكوم علیه بتنفیذ شروط الخضوع للرقابة الإلكترونیة أو إذا أصدرت ضده

.1كام جنائیة جدیدةأح

الفرع الثاني

النتائج المترتبة عن إلغاء تطبیق السوار الإلكتروني

بقیة اقبة الإلكترونیة، أن ینفذ المعنيیترتب على إلغاء مقرر الوضع تحت المر 

العقوبة المحكوم بها علیه داخل المؤسسة العقابیة، وذلك بعد اِقتطاع المدة التي قضاها في 

إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة  ىبة الإلكترونیة وإضافة إلالوضع تحت المراق

وتنفیذ المعني بقیمة العقوبة المحكوم بها علیه داخل المؤسسة العقابیة، فإنه یتعرض 

لاسیما عن طریق نزع أو تعطیل الآلة الإلكترونیةالشخص الذي یتملص من المراقبة

المقررة لجریمة الهروب المنصوص علیها في المواد من الإلكترونیة للمراقبة إلى العقوبات 

.2من قانون العقوبات المعدل والمتمم 194إلى  188

هذه العقوبة المنصوص علیها في قانون العقوبات بالحبس من شهرین إلى  روتقد

.ثلاث سنوات

أشار المشرع كذلك إلى أن تطبیق هذا النظام یكون تدریجیًا متى توافرت الشروط 

.ریة لذلكالضرو 

الذي التنظیم وأن هذه الشروط تحدد عن طریق التنظیم، وهذا یعني ضرورة إنتظار 

.سیصدر لتوضیح كیفیة تطبیق هذا النظام

المعدل 01-18وتجدر الإشارة كذلك إلى أن المشرع وفي نصوص مواد القانون 

والأجدر أن بدل المحكوم علیه "المعني"والمتمم لقانون تنظیم السجون اِستعمل مصطلح

، مجلد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "المراقبة الإلكترونیة تبدیل للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة"سعود أحمد، -1

.690، ص 2018ادي، ، جامعة الو 03، عدد 09
، المعدل والمتمم 01-18تنفیذ العقوبة بالوضع تحت المراقبة الإلكترونیة، دراسة في ظل القانون رقم "بوشناقة جمال، -2

.209، ص 2018، جامعة یحي فارس، المدیة، 01، عدد 4، مجلد مجلة الدراسات القانونیة، "لقانون تنظیم السجون
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حفاظًا على الطابع الردعي للعقوبة وإن كانت بدیلة وذلك "المحكوم علیه"یستعمل مصطلح 

.1لضمان فعالیة تكریسها

ینفذ المحكوم علیه بقیة العقوبة داخل المؤسسة العقابیة بعد أن یتم اِقتطاع المدة التي 

01-18من القانون 13مكرر 150المادة (قضاها في الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة 

).المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

للمحكوم علیه الذي تم إلغاء مقرر وضعه تحت المراقبة، الحق في الطعن من تاریخ 

إلغاء الوضع تحت المراقبة إذا  رر قإخطارها إلا أنه له لا یجوز للمحكوم علیه الطعن في م

نة تكییف العقوبات بناءًا على طلب النائب العام، في حالة ما إذا تبین كان صادرًا من لج

150المادة (لهذا الأخیر أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة یمس بالأمن والنظام العام 

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 2)01-18من القانون 11مكرر 

.للمحبوسین

، نظام "بدائل العقوبات السالبة للحریة لإعادة إدماج المحبوسین في المؤسسات العقابیة"ء، حسیبة، عبدلي وفا يعبدل-1

، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 01، عدد12، مجلد مجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، ال"السوار الإلكتروني، نموذجً 

.373، ص 2021
، "الإلكترونیة، إجراء بدیل العقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزائرينظام الوضع تحت المراقبة"بناء عبد االله زهراء، -2

.180، ص 2020، 02، كلیة الحقوق، جامعة وهران 01، عدد 08، مجلد مجلة القانون الدولي والتنمیة
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:خاتمة

ه الدراسة موضوع حدیث في مجال العدالة الجنائیة، وحدیث ذهخلال تم معالجة من 

النشأة في الجزائر وهو نظام السوار الإلكتروني كبدیل للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، 

فقد وردت عدة محاولات من الفقه والقانون المقارن في تحدید ماهیة السوار الإلكتروني، 

ل في استخدام التكنولوجیا الحدیثة والمعاصرة في التنفیذ العقابي وذلك من خلال تقیید والمتمث

من خلال تجارب الدول جاعتهذا النظام نت هثبحریة الشخص في المكان المحدد له، وقد أ

المتقدمة من خلال علاج مشكلة السلبیات الناجمة عن تنفیذ العقوبات السالبة للحریة في 

.یة، والتي تؤثر على المحكوم علیه سواء على المستوى الاجتماعي والنفسيالمؤسسات العقاب

قد أتى هذا النظام للحد من المفهوم التقلیدي للعقوبة وإثراء السیاسة العقابیة وجعلها 

مواكبة للتكنولوجیا المعاصرة، بالرغم أن هذه الآلیة الجدیدة لاقت الكثیر من الرواج والإیجابیة 

.فت عنهاز مة، كما سبق وذكرنا إلا أننا نجد أن أغلب الدول العربیة عفي الدول المتقد

  : يلومن خلال عرضنا لهذا الموضوع توصلنا إلى عدة نتائج یمكن تلخیصها فیما ی

.السوار الإلكتروني هو إجراء یخفف من إكتضاض المؤسسات العقابیة-

نظیم السجون وإعادة الإدماج الجزائر أخذت بنظام السوار الإلكتروني في تعدیلها لقانون ت-

.2018الاجتماعي للمحبوسین لسنة 

.الجزائر أول دولة عربیة وثاني دولة إفریقیة تطبق نظام السوار الإلكتروني-

إن استعمال السوار الإلكتروني كعقوبة بدیلة للعقوبة السالبة للحریة هو إنتاج علمي -

.ل إلیه العلم حالیًاوفكري لما فرضه التطور العلمي والتكنولوجي الذي وص

.إنّ السوار الإلكتروني من الأنظمة الرضائیة التي تتطلب موافقة الشخص الخاضع له-
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من خلال النتائج المتوصل إلیها عند دراستنا لموضوع السوار الإلكتروني نقدم 

:التوصیات التالیة

.ن سلوكهنوصي به في حالة كان المحكوم علیه لیس عنده أي سوابق عدلیة وأثبت حس-

.لا یجب أن یمس السوار الإلكتروني بكرامة الشخص-

.تحدید نوع الجرائم ما إذا كانت جنح أو جنایات للإستفادة من السوار الإلكتروني-

إجراء المزید من الدراسات المتخصصة في نظام السوار الإلكتروني من قبل أساتذة -

.ومختصین في المجال

ت نجاحه علمیا ما یستدعي من المشرع الجزائري إعادةوفي الأخیر السوار الإلكتروني أثب-

.ع، وهذا مواكبة للسیاسة العقابیة الحدیثةالنظر فیه وتطبیقه على أرض الواق

ر جزاء، وفي الأخیر یمكن القول أنّ وجود العقاب هو حتمیة إجتماعیة فلكل فعل ضا

جود توفیق معقول في العقاب ي یسود المجتمعات، إلا أنّه لابد من و وهذا احترامًا للنظام الذ

ولا یتطلب الأمر إلزامیة تحقیقه فقط داخل أسوار المؤسسات العقابیة، إذ بتطور التكنولوجیا 

أسفرت عن جزاءات بدیلة أهمها السوار الإلكتروني الذي یعتبر من أنجح الوسائل التي 

لفرصة والفرض على تمكننا من تفادي سلبیات العقوبات السالبة للحریة، ومنه یمكن إنتهاز ا

حامل السوار الإلكتروني بعض انتهاز الفرصة والفرض على حامل السوار الإلكتروني بعض 

.الإلتزامات التي تعود علیه ومجتمعه بالمنفعة كالقطاع في الأعمال الخیریة
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لیة ك ،تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة،الحقوقفي لنیل شهادة الماستر 

.2020، أم البواقي، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي
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ماستر في القانون، تخصص قانون خاص ل شهادة الیلمتطلبات ن، مذكرة مكملة 01

.2019جامعة قالمة، ،الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة)الأعمالقانون (
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.812، 802، ص ص 2018، جامعة المسیلة، 10

لكترونیة في لإنظام الوضع تحت المراقبة ا"محمد المهدي، حباس عبد القادر، بكراوي.4

، 2019تمنغاست، ، المركز الجامعي، ل03، عدد 11، مجلة آفاق علمیة، مجلد "التشریع

 .286 -261ص ص 
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:المداخلات-رابعًا

السوار -حوالف حلیمة، دلال وردة، التأصل التشریعي للعقوبة الإلكترونیة البدیلة.1

وإجتماعیة إنسانیةبحوث ، المؤتمر العلمي الدولي، الثاني عشر،-الإلكتروني نموذجًا

، 2030وطبیعیة مبتكرة، رؤیتنا من أجل إقتصاد مزدهر، ومستقبل أفصل بحلول 

.2021یولیو 30-29إسطنبول، تركیا، 

.النصوص القانونیة:خامسًا

المعدل ، 2015جویلیة  23 ـالموافق ل1436شوال 7المؤرخ في 02-15الأمر رقم .1

المتضمن قانون الاجراءات و  1966جوان 8المؤرخ في 155-66والمتمم للأمر رقم 

.23/07/2015بتاریخ40الجریدة الرسمیة رقم ،الجزائیة

ل والمتمم للأمر رقم عدالم،2016یونیو سنة 19المؤرخ في 02-16القانون رقم .2

المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة العدد 1966یو یون8مؤرخ في 66-156

.2016یونیو سنة 22المؤرخة في 37
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ینایر  30 لـالموافق ، 1439ولى جمادى الأ12المؤرخ في 01-18القانون رقم .3

-05للقانون رقم مم المت، 2018جانفي 30المؤرخة في 05، الجریدة الرسمیة 2018

والمتضمن قانون 2005فبرایر 06الموافق 1425ام الحجة ع يذ 27المؤرخ في 04

.دماج الاجتماعي للمحبوسینالإتنظیم السجون وإعادة 





  01:  رقم ملحقال



02:رقمملحقال
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:ملخص

أدى بالسیاسة بناءًا على حاجة المجال الجنائي في الاستفادة من التطور العلمي الراهن ما 

،الجنائیة الحدیثة إلى ابتكار بدائل للعقوبة السالبة للحریة تكون أكثر نجاحًا كالسوار الإلكتروني

بحیث یمكن بموجبه التأكد من وجود أو غیاب الشخص على المكان المحدد له بموجب حكم 

تنظیم المتضمن قانون 01-18قضائي، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في ظل القانون 

.السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین

لتنفیذ الفعلي لهذا النظام وجب على المشرع وضع آلیات یطبقها القضاء من اومن أجل 

بینها الأحكام والإلتزامات التي یخضع لها الطرف المعني، وكذلك حالات الإلغاء لهذا النظام، 

.لمبینة في مقرر الوضعوعقوبات لعدم الامتثال للإجراءات والتدابیر ا

:الكلمات المفتاحیة

.السوار الإلكتروني، قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

Résuméز 

Compte tenu de la nécessité pour le sphère criminelle de tirer profit du

développement scientifique actuel, la politique pénale récente a conduit à la création

d'alternatives à la privation de liberté qui sont plus réussies, comme un bracelet

électronique, qui permet de déterminer se une personne se trouve ou non au lieu qui

Iui est imparti par une décision judiciaire. C'est Le législateur algérien a adopté en

vertu de la loi 18-01 Contenant la loi sur les prisons et la réinsertion sociale.

Afin de mettre en œuvre efficacement ce système, le législateur doit mettre en

place des mécanismes à appliquer par le pouvoir judiciaire, parmi celle-ci figurent les

dispositions et Les obligations auxquelles la personne concernée est soumise, ainsi

que les annulations de ce système, les pénalités pour respect des procédures et

mesures prévues dans la décision de statut.

Les mots clés:

Le bracelet électronique, le code pénal, le code de procédure pénale algérien.


